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Abstract:   In parliamentary systems, The legislative authority 

(Parliament) exercises important control over the state’s general 

budget, There are three types of censorship in terms of time, 

Oversight may be previous, it may be contemporary, and it may be 

subsequent to the implementation of the budget through the final 

account provided by the executive authority. 

And the reports of the Office of Financial Supervision submitted by 

(Banana of Financial Supervision), which is one of the independent 

supervisory bodies specialized in the field of accounting oversight 

and performance evaluation control. Oversight of the public budget 

has many goals, and it may have political goals in terms of ensuring 

that the credits are used according to the legally designated aspects, 

and these goals may be administrative, represented in the detection 

of cases of manipulation and embezzlement in public money, and 

the goal may be financial and economic is to verify the correctness 

of accounts and the integrity of financial actions, And that the 

legislative authority exercises control through its multiple 

committees or through the oversight tools stipulated in the 

constitution and the internal system, By examining this oversight in 

Iraq, we find it ineffective for several reasons, including the 

electoral and party system, the weak level of parliamentary culture, 

the role of civil society organizations, and external interference.  
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البرلمان )ألسلطــة ألتشريعيـــة(، في الانظمة النيابية رقابة مهمة،  يمارس  :الخلاصة
الرقابة  على الموازنة العامة للدولة، ولهذه الرقابة ثلاث انواع من حيث الزمان، فقد تكون 

وقد تكون لاحقة، من خلال الحساب الختامي الذي تقدمه  ،كون معاصرةسابقة، وقد ت
الحكومة، وكذلك تقارير ديوان الرقابة المالية التي يقدمها )ديوان الرقابة المالية(، الذي 
يعد من الاجهزة الرقابية المستقلة والمتخصصة في مجال الرقابة المحاسبية ورقابة تقويم 

موازنة العامة اهداف عديدة فقد تكون لها اهداف سياسية من الاداء، وان للرقابة على ال
، وقد تكون هذه للأوجه المخصصة لها قانوناً حيث التأكد من استخدام الاعتمادات وفقاً 

الاهداف ادارية تتمثل في الكشف عن حالات التلاعب والاختلاس في المال العام  وقد 
لعمليات المالية، وان البرلمان يمارس يكون الهدف مالي اقتصادي هو التأكد من سلامة ا

الرقابة من خلال لجانه المتعددة او من خلال الادوات الرقابية التي نص عليها الدستور 
والنظام الداخلي، ومن خلال الاطلاع على هذه الرقابة في العراق نجدها غير فاعلة لعدة 

برلمانية ودور منظمات اسباب منها النظام الانتخابي والحزبي  وضعف مستوى الثقافة ال
 المجتمع المدني ، والتدخل الخارجي .   

 

 , كلية الحقوق, جامعة تكريت0200  ©

 معلومات البحث :
                                

 تواريخ البحث:

 2222 / تشرين الاول / 61الاستلام :  -
 2222 / تشرين الثاني / 7القبول :  -
 2222/ لأول كانون ا/ 6النشر المباشر :  -

 
 الكلمات المفتاحية :

 

 .الرقابة  -
 .)البرلمان( السلطة التشريعية -
 . الموازنة العامة -

 المقدمة :
  : أولا : موضوع البحث واهميته

يمارس البرلمان )ألسلطة التشريعية(، دوراً بارزاً ومهماً، في الرقابة على مــــوازنة الدولة، فقد تكـون          
ابة سابقة وقد منحت هذا الحق بموجـب الدسـتور، فقـد نصـت العديـد مـن الدسـاتير فـي العـالم علـى هذا الرق

ــــي ــــة الدولــــة )أقرارهــــا(، ومــــن هــــذه الدســــاتير الدســــتور العراق ــــانون موازن ــــى ق ــــة البرلمــــان عل  ضــــرورة موافق
عـالم، ، وغيرهـا مـن دسـاتير ال2262، والدسـتور المصـري لعـام 6521، ودستور فرنسا لسـنة 2222لسنة  

وان هــذه الرقابــة لا تقــف عنــد هــذا الحــد بــل تمتــد للرقابــة علــى عمليــة تنبيــذ الموازنــة العامــة، وبهــذه الشــأن 
تتعــدد وســالل الرقابــة فقــد تكــون عــن طريــق اللجــمن البرلمانيــة الموجــودة ضــمن تشــكيلات البرلمــان، فبـــــي 
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ـــن الموازنة )من باب الى باب اخر( الا بعض الاحيان تنص القوانين المالية بعدم جواز مناقلة اي مبلغ مـ
بموافقـة البرلمـان، وكــذلك هنالـك وســالل اخـرى تتمثــل بحـق اعنــاء البرلمـان مــن اسـتخدام حقــه فـي الســ ال 
والاستجواب وسحب الثقة، وطبقاً لما نظمه الدستور، بالإضافة الى ذلك يمارس البرلمان الى جانـب هـذين 

لــى موازنــة الدولــة، مــن خــلال اعتمادهــا للحســاب الختــامي، بعــد مراجعتــه النــوعين انبــاً، الرقابــة اللاحقــة ع
داخــل اللجــان المختصــة  وان يهــور اي مخالبــات ماليــة فــي تنبيــذ الموازنــة العامــة عنــد مراجعــة الحســاب 
الختــامي يــ دي الــى ليــام المســ ولية القانونيــة ويســتعين البرلمــان فــي رقابتهــا علــى الموازنــة بــأجهزة اخــرى 

ساعدها في عملية الرقابة، عـن طريـق تزويـده بتقـارير تتنـمن الاشـارة الـى ابـرز اوجـه المخالبـات مستقلة ت
المرتكبـة مــن قبــل الجهـات المعنيــة اثنــاء تنبيـذ موازنــة الدولــة، ومثـال ذلــك ديــوان الرقابـة الماليــة فــي العــراق 

سبية ورقابـة تقـويم الاداة حيـث الذي يعد اهم الاجهزة الرقابية المستقلة والمتخصصة في مجال الرقابة المحا
يقوم الديوان بتزويد البرلمان العراقي بتقرير مالي سنوي يبـين ييـه اوجـه القصـور اثنـاء تنبيـذ موازنـة الدولـة، 
مما يساعد البرلمان بالقيام بدوره البارز بالرقابة، وان عملية الرقابة لها اهمية لمـا للموازنـة العامـة مـن دور 

الاســـاس الـــذي يســـتند اليـــه التصـــرف بـــالأموال العامـــة المخصصـــة لعمـــل الجهـــات مهـــم وبـــارز كونهـــا تعـــد 
الاداريــة خــلال العــام المــالي، وكــذلك تلعــب الرقابــة دوراً مهمــاً للحيلولــة دون وقــوع المخالبــات الماليــة التــي 

ب دول تسبب هدراً في المال العام او تساعد في تبشي ياهرة البساد المالي والاداري الذي تعـاني منـه اغلـ
 العالم عموماً  والعراق بصورة خاصة .    

 : ثانيا : اشكالية البحث 
كما بينا في مقدمة البحث، ان رقابة البرلمان تلعب دور مهم وبارز عند وضع موازنة الدولة موضـع       

 التنبيذ، ولما للموضوع من اهمية، نطرح عدداً من التساؤلات المهمة التي تخص الموضوع ابرزها :  
  هـل ان رقابــة البرلمان)ألسلطـــة ألتشريعيــــة( علــى موازنــة الدولــة، هــي بــنب  التــأثير فــي جميــع انظمــة

 الحكم ؟ 
  ماهي انواع الرقابة التي تمارسها السلطة ألتشريعية على الموازنة العامة للدولة ؟ 
 برلمـان )مجلـ  ما هي ابرز الادوات التي تستخدمها السلطة التشريعية، لغرض اتمام عملية رقابـة ال

 النواب( على موازنة الدولة العامة ؟ 
  مــا هــي ابــرز الجهــات التــي مـــــن الممكــن الاســتعانة بهــا مــن قبــل الســلطة التشــريعية، لغــرض اجــراء

 عملية الرقابة على تنبيذ الموازنة العامة للدولة . 
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 مـة، وهـل اسـتطاعت ان ما مدى فاعلية الرقابة التي تمارس من قبل البرلمان على موازنة الدولـة العا
 تأتي اكلها بالقناء على البساد المالي والاداري ؟ 

اسئلة سنجيب عنها تبصيلياً، اذ سنلم شتات الموضوع، ونكون منـه بحثـاً علميـاً متكـاملًا، لغـرض الاسـتبادة 
 منه على المستوى العلمي والعملي . 

 :ثالثا : منهج البحث 
نهج الاسـتقرالي التحليلــي ، اذ سـتكون النصــوت الدسـتورية فــي سـنختار فــي هـذا البحــث، اسـلوب المــ      

، ونصوت القوانين المتعلقـة بالموضـوع مـدار البحـث، محـلا للدراسـة 2222دستور جمهورية العراق لسنة 
والتحليــل بةيــة اســتخلات المبــادلإ منهــا  لإتمــام صــياغة هــذا البحــث ، غيــر مهملــين فــي بعــض مباصــل 

ض مـــن الـــدول المقارنـــة، لأن مثـــل هكـــذا دراســـات مقارنـــة، ســـتكون مبيـــدة البحـــث النصـــوت القانونيـــة لـــبع
 ومجدية على كافة الاصعدة . 

 :رابعا : هيكلية البحث 
قسمنا بحثنا على مبحثين، سنبين في المبحث الاول مبهوم الموازنة العامة للدولة والرقابة المالية،          

ث الثاني سنبين ييه رقابة البرلمان )السلطة التشريعية( على من حيث التعريف، والرقابة المالية، اما المبح
عمليــة تنبيــذ موازنــة الدولــة العامــة، مــن حيــث، مبهومهــا، ومركزهــا فــي انظمــة الحكــم، وانــواع الرقابــة التــي 

 تمارسها، ومدى فاعليتها .
 المبحث الاول

 مفهوم الموازنة العامة للدولة
التــي تمارســها الســلطة التشــريعية علــى تنبيــذ الموازنــة العامــة قبــل الخــوض فــي بيــان صــور الرقابــة        

للدولــة ، لابــد لنــا مــن التطــرق الــى بيــان مبهــوم الموازنــة العامــة والرقابــة الماليــة ، لمــا للموازنــة العامــة مــن 
اهمية في تحقيق الاهداف التي تسعى الى تحقيقها السلطة التنبيذيـة عـن طريـق )البرنـامج الحكـومي( فهـي 

مرأة العاكسة لبلسبة النظام السياسي الحاكم في الدولة ، اما الرقابة فتعد مهمة وخصوصاً بعد توسـع تعد ال
عمل الحكومـة وتعـدد مهامهـا فـي مختلـف الانشـطة ، كـون اصـبحت الدولـة متدخلـة فــي كـل شـيء اسـتناداً 

المطلـــب الاول  لمتبنــى البكــر المــالي الحـــديث ، ولمــا تقــدم سنقســـم هــذا المبحــث علــى مطلبـــين  نبــين فــي
التعريــف بالموازنــة العامــة مــن حيــث تعريبهــا واهميتهــا وابــرز القواعــد التــي تحكمهــا ، امــا المطلــب الثــاني 

 سنبين ييه التعريف بالرقابة على تنبيذ الموازنة من حيث تعريف الرقابة واهميتها .  
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 التعريف بالموازنة العامة للدولةالأول / المطلب 
مهمــة اعــداد الموازنــة العامــة فــي معظــم دول العــالم هــي الحكومة)الســلطة التنبيذيــة(، ان مــن يقــوم ب       

وبعد ذلك تقوم بعرضها على البرلمان )السلطة التشـريعية(، علـى اعتبارهـا ممثلـة الشـعب لغـرض اعتمادهـا 
ة مختصـة والموافقة عليها واصدارها بقانون، فالموازنة من ناحية الشكل تعد قانونـاً لأنهـا صـدرت عـن سـلط

بالتشريع )السلطة التشريعية( ، اما من ناحية الموضوع فأن الموازنة تعـد عمـلًا اداريـاً وذلـك لعـدم احتوالهـا 
اي قواعــد جديــدة ودالمــة ، كــون ان الموازنــة محــددة بوقــت غالبــاً مــا يكــون ســنة ماليــة واحــدة ، وان قــانون 

ماليــة تملكهــا الدولــة، ولهــا تــأثير واضــ  وكبيــر الموازنــة يكتســب اهميــة كبيــرة كونــه يمثــل وثيقــة اقتصــادية و 
علـى طبيعـة النظــام السياسـي واسـتقراره ، ولمــا تقـدم سنقسـم المطلــب علـى فـرعين ، ســنبين فـي البــرع الاول 

 تعريف الموازنة العامة للدولة واهميتها  وفي البرع الثاني القواعد التي تحكم الموازنة العامة للدولة .
 لموازنة العامة للدولة واهميتهاتعريف االأول / الفرع 

 سنبين في هذا البرع من البحث تعريف الموازنة واهميتها : 
 أولا : تعريف الموازنة العامة للدولة 

لقــد وردت تعريبــات متعــددة للموازنــة العامــة فعرفهــا الــبعض علــى انهــا  خطــة ماليــة للحكومــة عــن ســنة     
تها العامة والمعدة من السلطة التشريعية ، والتي تعك  او تجسد مالية تتنمن تقديراً لإيرادات الدولة ونبقا

، ويعرفهــا الــبعض علــى انهــا  برنــامج ( 1)سياســات الدولــة وخياراتهــا الاقتصــادية والاجتماييــة والسياســية  .
عمل مالي يتبلور في شكل وثيقة معتمدة من البرلمـان ، والتـي تتعلـق بتقـديرات مبصـلة للنبقـات والايـرادات 

ـــة لتحقيـــق مجموعـــة مـــن العا ـــل السياســـة المالي مـــة لســـنة قادمـــة ، وهـــي الاداة الرليســـية المســـتخدمة مـــن قب
وبــالرجوع الــى التشــريعات الماليــة نجــد ان قســم كبيــر      ( 2)الاهــداف الاقتصــادية والاجتماييــة والماليــة  .

ة الماليـة العراقـي علـى انهـا منها قدر عرف الموازنة العامة للدولة فقـد عرفـت الموازنـة بموجـب قـانون الادار 
 خطة مالية تعبر عمـا تعتـزم الدولـة القيـام بـه مـن بـرامج ومشـروعات ، تتنـمن جـداول تخطيطيـة لتخمـين 
الايــرادات وتقــدير النبقــات بشــقيها الجاريــة والاســتثمارية لســنة ماليــة واحــدة تعــين فــي قــانون الموازنــة العامــة 

                                                             

د. يحيــى ع علــي الطيــاري ، رقابــة الســلطة التشــريعية علــى الموازنــة العامــة للدولــة )دراســة مقارنــة( ، المركــز القــومي  (6)
 .  22-22، ت 2265، مصر ،  6للإصدارات القانونية  ط

، 2222، لبنـان     6ي الحقوليـة ، طالموازنة العامة للدولة )دراسة مقارنة( ، منشورات الحلب د. عبد الطيف قطيش ، (2)
  6د. عبـــــد المطلــــب عبــــد الحميــــد ، اقتصـــــاديات الماليــــة العامــــة ، الــــدار الجامعيـــــة ، ط وينظررررر  رررر ل  :،  62ت

 .  25، ت 2222الاسكندرية  
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سبة البرنسي على انهـا  بيـان توقعـات الايـرادات والنبقـات  وهـي وعرفت بموجب قانون المحا( 1). الاتحادية 
  الادارة المتوقع ان تكون ايرادات ونبقات الهيئات العامة متوقعة ومرخص بها 

: وثيقــة قانونيــة تشــترم فــي عمليــة اعــدادها واقرارهــا والرقابــة  ولمررا تمرردم نعرررا الموازنررة العامررة  لرر  انهررا
لتنبيذية( ، وتحتوي في جنباتها على خطط مالية تتنـمن الايـرادات والنبقـات عليها السلطتان )التشريعية وا

 والية تنظيمها من حيث عملية التحصيل والانباق . 
 ثانيا : اهمية الموازنة العامة للدولة 

كشــبت التجــارب الماليــة فــي جميــع انحــاء العــالم عــن تطــور لويــالف الموازنــة العامــة ممــا جعلهــا تحظــى 
 ذات ابعاد اقتصادية واجتمايية وسياسية ، والتي سنبينها بالتبصيل :  بأهمية متزايدة

كانت الموازنة العامة للدولـة فـي يـل البكـر المـالي القـديم يـاهرة ليسـت لهـا اي الاهمية الاقتصادية :  .1
اهميــة تــذكر ، فهــي لا تعــدو ان تكــون جــداول لاعتمــادات نبقــات الادارة العامــة للحكومــة مقابــل الايــرادات 

ي تغطي هذه الاعتمادات )النبقات(، وان الغرض الاساسي للموازنة في يل هذا البكر المالي لا يتعدى الت
تحقيق الانباق بأقـل قـدر ممكـن مـن الايـرادات، اي تلتـزم اغـراض الموازنـة جانـب الحيـاد وعـدم التـدخل فـي 

وازنــة العامــة تعــد وثيقــة امــا فــي يــل البكــر المــالي الحــديث فأصــبحت الم، (2).الشــ ون الاقتصــادية للدولــة 
مهمــة للدولــة والتــي تســاهم فــــــي تــوفير معلومــات عــن خطــط الحكومــة فــي اســتخدام مواردهــا بهــدف تحقيــق 

 (  3).الاستقرار الاقتصادي 
ان الموازنة العامة في الدولة لم تعد مجرد وثيقة محاسـبية الاهمية السياسية للموازنة العامة للدولة :  .2

يراداتهــا ، وانمــا اصــب  لهــا اهميــة سياســية كبيــرة مــن جوانــب عــدة فهــي تســاهم بــدعم تــنظم نبقــات الدولــة وا
الديمقراطيـة وتكـري  مبــدأ البصـل بـين الســلطات ، ويمكـن ملاحظـة ذلــك مـن خـلال التعــاون بـين الحكومــة 
ـــولى الحكومـــة )مجلـــ   ـــة الدولـــة العامـــة واقرارهـــا )اعتمادهـــا( اذ تت والبرلمـــان فـــي تحنـــير )اعـــداد(، موازن

وزراء( مهمة اعداد موازنة الدولة، وبعد ذلـك عرضـها علـى البرلمـان لغـرض اقرارهـا، وللبرلمـان الحـق فـي ال
مــــــرالبة تنبيـذ الموازنـة العامـــــة، فهـي لاتعـد نهاليـة الا بعـد اقرارهـا مـن قبـل البرلمـان وان هـذا الاعتمـاد يعـد 

تنبيذيــة ولمــدة محــددة فــي الغالــب تكــون لســنة بمثابــة التصــري  والاجــازة لغــرض تنبيــذها مــن قبــل الســلطة ال
واحدة وكذلك الرقابة التي يبرضـها البرلمـان علـى الحكومـة عنـد مناقشـة الحسـاب الختـامي علـى اعتبـار ان 

                                                             

  2222لســــنة  2، المعــــدل بالقــــانون رقــــم  2265لســــنة  1لعراقــــي رقــــم / ثانيــــا( مــــن قــــانون الادارة الماليــــة ا 6المــــادة ) (6)
 .   2/1/2265، في  2222المنشور في جريدة الوقالع العرالية بالعدد : 

 . 632د. فهمي محمود شكري ، الرقابة المالية العليا ، دار مجدي للنشر والتوزيع ، بلا طبعة وسنة نشر ، ت(2) 
 . 622، ت 2265الية العامة والتشريع المالي ، دار الكتاب القانوني بيروت ، لبنان ، د. طاهر الجنابي ، علم الم(3) 
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ذلك الحساب يمثل الاعمال التنبيذية البعلية التي قامت بهـا الحكومـة )السـلطة التنبيذيـة( عنـد تنبيـذ موازنـة 
  (1).الدولة العامة 

ان للموازنة العامة للدولة اهمية سياسـية بالغـة تقـع فـي صـلب العمليـة السياسـية، حيـث تعتبـر  تمدم نجد لما
احـد الادوات التـي تمتلكهــا الحكومـة، للتـأثير علــى المجتمـع مـن اجــل الحبـاا علـى الامــوال العامـة وتنظــيم 

 صرفها  ومن خلالها يكون من الممكن ادرام التوجهات السياسية للدولة . 
تســتخدم الموازنـــة العامــة للدولــة كــأداة فعالــة ومهمـــة لاهميررة الامتماةيررة للموازنررة العامرررة للدولررة : ا .3

لتحقيق اغراض اجتمايية ، اي لتحقيق تـوازن مجتمعـي ، وانهـاء تبـاوت الـدخول ، مـع التأكيـد علـى تـوفير 
خـــل او ذوات الـــدخول كافــة الاحتياجـــات العامـــة دون مقبـــل يـــدفع مـــن قبـــل الافـــراد الـــذين لا يمتلكـــون اي د

  (2).المحدودة ، وابرز ادواتها لتحقيق ذلك هو الاعباء من النرالب او الاعانات التي تقدم لهم 
ان للموازنــة العامــة اهميــة اجتماييــة بــارزة فهــي تســتخدم كــأداة لتحقيــق ألعدالــة  مررخ لررلال مررا تمرردم نجررد

ريبية تتبعها الدولة، او عن طريـق المـن  ألمجتمعية عن طريق اعادة توزيـــع الدخل، من خلال سياسات ض
المقدمة، وان الموازنة في العراق لـم تحقـق رسـالتها واهـدافها التـي يـراد تحقيقهـا وذلـك بسـبب اعتمـاد العـراق 
على موازنات البنود وكـذلك عـدم اقـرار العديـد مـن الموازنـات والحسـابات الختاميـة بسـبب الاوضـاع العامـة 

ل تحقــق الاهــداف المبتغــاة مــن موازنــة الدولــة، لابــد ان يكــون هنالــك تحســين والخلافــات السياســية ، ولأجــ
للأنظــة ألاداريــة والمحاســبية، والانتقــال الــى موازنــات البــرامج ولــي  الــى موازنــات البنــود  واقــرار الموازنــة 

 والحساب الختامي في الموعد المحدد لهما  . 
 للدولة الموا د التي تحكم الموازنة العامة/  الفرع الثاني

مع نشوء الموازنة العامة، نشأت مع مرور الزمن مبادلإ وتقاليد استقرت على قواعد، اعتمدت فـي اعـداد    
الموازنة العامة  لغرض تبسيط الية اعدادها، واقرارها، من قبل البرلمـان، والرقابـة عليهـا وابـرز تلـك القواعـد 

 هي :
 
 
 

                                                             

 . 22، ت 6551، القاهرة ،  6د. عطية عبد الواحد ، الموازنة العامة للدولة ، دار النهنة العربية ، ط(6) 
،  2225، القـاهرة   6لعربيـة ، طد. ع عوض رضوان ، الموازنة العامة في جمهورية مصر العربية ، دار النهنـة ا(2) 

 . 36ت
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 :أولا : قا دة وحدة الموازنة 
القاعدة  ان تقيد جميع النبقات العامة التي يتوقع ان تصـرف ، وجميـع الايـرادات التـي تخمـن يراد بهذه     

، وهنالـك عـدة اعتبـارات تسـتند اليهـا هـذه القاعـدة منهـا ( 1).جبايتها خلال السـنة القادمـة فـي موازنـة واحـدة  
ل عمليـة مقارنتهـا وتحليلهـا اعتبارات مالية فمن خلال ادراج جميع الإيرادات والنبقات فـي وثيقـة واحـدة يسـه

من اجل تحديد المركـز المـالي للدولـة  وكـذلك تحديـد مـا اذا كـان هنالـك عجـز مـالي لغـرض الوقـوف علـى 
اثاره وسبل معالجته ، وايناً تحديد ما اذا كان هنالك فالض مالي من الممكن الاستبادة منه لرفـع مسـتوى 

 (2).الاقتصاد الوطني 
 ل  استثناءات اهمها : لما دة وحدة الموازنة هنا

ـــة بـــبعض م سســـات الدولـــة والتـــي تمتلـــك ألشخصـــية الموازنرررات المسرررتملة :  .6  هـــي الموازنـــات المتعلق
الأعتبارية، ولها ذمة مالية مستقلة، وهذه الم سسات مستقلة عن شخصية الدولـة، وبـذلك يكـون لهـا موازنـة 

زنـات لا تعـرض علـى البرلمـان، وبالتـالي لا يـتم ، كمـا ان هـذه الموا(3).مستقلة عن الموازنة العامـة للدولـة  
مناقشتها وأعتمادها )أقرارها( بل تناقش وتعتمد بواسطــة مجل  ادارة الم سسـة التابعـة لـه، ويصـادقها وزيـر 

 (4).المالية الاتحادي وهذا ما تبناه العراق 
عــن الدولـة لكــن قــد  هنالــك بعــض الم سسـات التــي لا تتمتـع بالاســتقلال الاداري الموازنرات الملحمررة :  .2

تتجه الدولة الى منحها الاستقلال المالي، بهدف توفير حرية اكبر بالتصرف في ش ونها المالية بعيـداً عـن 
قيود الموازنة العامة وتعليمات تنبيذها، ولغرض من  هذه ألم سسات مرونة كايية فــي التصـرف بموازناتهـا 

المرفق العام من تمويل نبسه من خارج امكانياته الذاتية لسد بما يحقق لها الارتقاء بالأداء، وكذلك لتمكين 
ـــه ـــاجي جديـــد  عجـــز طـــارلإ او مخطـــط فـــي موازنت ، مـــع العـــرض ان هـــذه (5).او لتغطيـــة تكـــاليف خـــط انت

التـي تخنـع لهـا الموازنـة العامـة للدولـة، ولأشـراف وزارة الماليـة ، وتعـرض  الموازنات تخنع لذات القواعـد

                                                             

د. مجيـــد عبـــد جعبـــر الكرخـــي ، الموازنـــة العامـــة للدولـــة )مبهومهـــا ، واســـاليب اعـــدادها ، واتجاهاتهـــا الحديثـــة( ، وزارة (6) 
 .   73، ت 6555التعليم العالي والبحث العلمي ، الجامعة المستنصرية ، 

 . 71ت 6515، مصر ،  6والنشر ، طعامة ، دار المعارف للطباعة د. محمود رياض عطية ، موجز في المالية ال(2) 
،  2261، بيـــــروت ،  3هوري ، طد. رالـــــد نـــــاجي احمـــــد ، الماليـــــة العامـــــة والتشـــــريع المـــــالي فـــــي العـــــراق ، دار الســـــن(3) 

 .  631ت
 )المعدل( .  2265لسنة  1( من قانون الادارة المالية العراقي رقم 63المادة )(2) 
الكريم صادق بركات ، د. يون  احمد البطريق ، د. حامد عبد المجيد دراز ، المالية العامـة ، الـدار الجامعيـة  د. عبد (2) 

 . 632، ت 6511، بيروت ،  6ط
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ومــن ابــرز امثلــة تلــك الموازنــات الملحقــة فــي العــراق ســابقاً ، (1).مادهــا )اقرارهــا( علــى البرلمــان لغــرض اعت
  (2).موازنة السكك الحديدية اما في الوقت ألحاضر، موازنة ألبنك ألمــركزي ألــعراقي 

 :ثانيا : قا دة  مومية الموازنة 
قاتهـا مهمـا قـل شـأنها ، لكـي تصـب  المقصود بها  ان تدرج في الموازنة العامة جميـع ايـرادات الدولـة ونب   

الموازنــة العامــة وثيقــة شــاملة مبصــلة لجميــع مــا يــتم انباقــه ومــا يــتم تحصــيله ، وهــذا المعنــى يكــون علــى 
العكــ  مــن الموازنــة الصــايية ، التــي تجــري مقاصــة بــين تقــديرات نبقــات المرافــق وايراداتهــا علــى نحــو لا 

والـى جانـب هـذه القاعـدة توجـد قاعـدتان تحققـان نبـ     (3).يظهر معه بالموازنة سوى رصيد هذا المرفـق  
 الغاية التي يستهدفها مبدا العمومية اذ تساعدان على تدييمها وهما : 

اي عـــدم تخصـــيص ايـــراد معـــين لســـد نبقـــة معينـــة ، اذ يبغـــي قيـــد قا ررردة  ررردم تخصررريت الا ررررادات :  .6
ينـــة العامـــة للدولـــة ، ومـــن خـــلال هـــذه الايـــرادات جميعهـــا لحســـاب الموازنـــة العامـــة ، وتكـــون بحـــوزة الخز 

الحصيلة النهالية للإيرادات يجري تخصيص المبـالغ اللازمـة لتغطيـة النبقـات المختلبـة فـي الموازنـة العامـة 
وقــد نظم قـانــون ألأدارة ألمالية، هذه القاعدة فـي القسـم الاول منـه عنـدما الـزم ان تكـون كـل مـوارد ، للدولة 

 مشترم التخصص وتستعمل للأنباق العام وفقاً لأولويات الحكومة  الحكومة موجهة الى وعاء
توزيــع المـــوارد علـــى بنــود النبقـــات وفقـــاً للحاجــة عنـــد اعـــداد  هــو ان يـــتمقا ررردة تخصررريت النفمرررات :  .2

الموازنة العامة  ولا تعني هذه القاعدة تخصيص مبالغ اجمالية تتصرف بها الجهات المعنية كيبما تشـاء ، 
بنـود الانبــاق الــى فصـول وهــذه البصــول الـى مــواد والمــواد الـى انــواع ويجــري تخصــيص  بـل يجــب ان تقســم

  (4).المبالغ اللازمة لكل فرع وكل مادة وصولًا الى البصل 
 :ثالثا : قا دة سنوية الموازنة 

قد اخذت ويقصد بها  البترة )الدورة( الزمنية التي تستغرقها الموازنة العامة للدولة وان معظم التطبيقات     
بقاعدة سنوية الموازنة العامة ، واخذ يبهم عند ذكر الموازنـة العامـة للدولـة بـأن فتـرة نبادهـا هـي سـنة ماليـة 

                                                             

، عمــان   6د. جهــاد ســعيد الخصــاونة ، الماليــة العامــة والتشــريع النــريبي وتطبيقاتــه ، دار والــل للطباعــة والنشــر ، ط(6) 
 . 222، ت 6555الاردن ، 

 . 622-635د. رالد ناجي احمد ، المصدر السابق ، ت(2) 
 .  322، ت 6572، القاهرة ،  2، دار النهنة العربية ، ط 6د. احمد جامع ، علم المالية العامة ، ج(3) 
 . 226د. عبد الكريم صادق بركات ، د. يون  احمد البطريق ، د. حامد عبد المجيد دراز ، المصدر السابق ، ت(2) 
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، ولهـذه القاعـدة عـدة مبـررات منهـا : قوتهـا التنب يـة بمـا ان الموازنـة العامـة تقـديرات تسـتند فـي  (1).واحدة  
ي اعـدادها ومهمـا يكـن فـأن هـذا التنبـ  يحتمـل قـدراً صحتها على معلومـات تنب ليـة للأسـاليب المسـتخدمة فـ

من الصواب والخطأ يزداد كلما طالت فترة التنب  ، وت دي هذه القاعدة الـى الانتظـام البصـلي اذ ان السـنة 
المالية تتكون من اربعة فصول تتباوت في يروفها فأن نبقات الدولة ايناً تتباوت هي الاخرى مع تباوت 

   (2).البصول 
 ابرز الاستثناءات التي ترد  ل  ه ه الما دة هي : اما 
قد تنتهي السنة المالية ولم يقم البرلمان بالمصادقة على قـانون الموازنـة الموازنة المؤقتة )الشهرية( :  .1

العامــة للدولــة ، او فــي بعــض الاحيــان تطــول المناقشـــات ولأســباب سياســية تــ دي الــى التــأخر فــي اقـــرار 
ا يصــار الــى العمــل بالموازنــة القديمــة لحــين اقــرار الموازنــة الجديــدة، فــي حالــة تــأخر الموازنــة العامــة ، فهنــ

/ كــانون الاول للســنة التــي ســبقت ســنة اعــداد الموازنــة يصــدر وزيــر الماليــة 36اقــرار الموازنــة العامــة حتــى 
اريـة للسـنة ( فما دون من اجمالي المصروفات البعليـة للنبقـات الج62/ 6اعماماً يبين ييه الصرف بنسبة )

المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غيـر المتكـررة علـى اسـاس شـهري ولحـين المصـادقة علـــى قــــانون 
  (3).موازنة ألدولة ألعامة 

بعـــض الـــدول تلجـــأ الـــى وضـــع موازنـــات مســـتقلة لـــبعض موازنرررة ألمشررراريو )ألموازنرررات الرأسرررمالية( :  .2
لأن هــذه المشــاريع يتطلــب ، ســنة الــى جانــب الموازنــة الســنوية المشــاريع العملاقــة الكبيــرة لمــدة اطــول مــن 

تنبيــذها فتــرات زمنيــة طويلــة كموازنــات اعمــار مــا دمرتــه الحــروب والمشــاريع الاســتراتيجية الكبيــرة كــالموان  
 (4).والسدود والسكك الحديدية العملاقة 

 :رابعا : قا دة توازن الموازنة العامة  
ســاوى الايــرادات العامــة مــع النبقــات العامــة فــي جــداول الموازنــة العامــة ، وفــي يــراد بهــذه القاعــدة ان تت    

حال زيادة النبقات العامة على الايرادات يكون هنالك )عجز( اما في حالات زيادة الايرادات على النبقـات 
دة فـي يكون هنالك )فالض( ، وهذا المبدأ ايده انصـار البكـر المـالي التقليـدي حيـث كـانوا يرفنـون كـل زيـا

                                                             

، عمـــــان   6لنشـــــر والتوزيــــع ، ط، اثــــراء ل 6د. عــــادل فلـــــي  العلــــي ، الماليـــــة العامــــة والقـــــانون المــــالي والنـــــريبي ، ج(6) 
 . 333ت،2225

 . 666-627د. مجيد عبد جعبر الكرخي ، المصدر السابق ، ت(2) 
   المعدل . 2265لسنة  1/ أولا( ، من قانون الادارة المالية العراقي رقم  63المادة )(3) 
، وينظــر كـذلك : د. رالــد نــاجي احمـد ، المصــدر الســابق  622د. مجيـد عبــد جعبـر الكرخــي ، المصــدر السـابق ، ت(2) 

  637ت
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الايرادات او زيادة في الانباق ، واصحاب البكـر المـالي التقليـدي الـذين لا يحـاولون اللجـوء الـى الاقتـراض 
او الاصدار النقدي الجديد لأنه سيخلف اثاراً انكماشية على الاقتصـاد الـوطني لأن الدولـة فـي هـذه الحالـة 

لا ســيما فــي الازمــات الاقتصــادية الكبيــرة ، ســتناف  القطــاع الخــات وان هــذه النظريــة لاقــت فشــلًا ذريعــاً و 
وبالتــالي فــأن البكــر الحــديث الــذي يــدعو الــى تــدخل الدولــة فــي الحيــاة الاقتصــادية والاجتماييــة ، وتحقيــق 

 (1).التوازن بينهما بدلًا من استهداف تحقيق التوازن الحسابي بين ايرادات الدولة ونبقاتها 
 :لامسا : قا دة الشفافية 

( مـن قـانون ألأدارة ألماليـة، إذ إنهـا 22ردهـا المشـرع العراقـي فـي البقـرتين )أولًا وثانيـاً مـن المـادة التي او    
قاعدة ذات أهمية كبيرة، وتهدف الى العمل بشبايية، والمشاركة والرقابة علـــى مستـــوى ألحكومة ألمركزيــــة، 

لعامة فـي العـراق أتسـمت بأنهـا موازنـة بنـود وهـي وأنها تعدّ أداة مهمة للحكومة والمجتمع، واذ ان الموازنة ا
تعــاد كــل ســنة بــالأبواب والبصــول نبســها بــاختلاف الارقــام فيهــا، ممــا يجعــل الجمهــور يراقــب هــذه الموازنــة 
ولي  الجمهور فحسـب، بـل للأجهـزة الرقابيـة ولـلإدارة كـذلك حـق المرالبـة، وان قـانون الإدارة الماليـة أعـلاه 

ــاً، وتكــون مشتاحــة أوجــب ان تشنشــر كافــة ال معلومــات الخاصــة بالموازنــة العامــة وفــق المعــايير المقبولــة دولي
للجمهور، وكذلك تشنشر خلاصة النشاطات من قبل الحكومة، وكافة التقارير ألمبصلة ألتي تصدر بــــصورة 

 (2)شــــهرية.
 التعريف بالرقابة واهدافها الاساسية /  المطلب الثاني

ية على ألموازنة ألعامة للدولة، أهمية كبيرة في جميـع دول العـالم ، وتعـد عنصـراً مهمـاً ان للرقابة المال     
من عناصر العملية الادارية، وسبباً من اسباب تطور عمل الادارة وبلوغ أهـدافها، وان للرقابـة علــــى ألمـال 

حبـاا علـى وجودهـا، ألعام بصورة عامة اهمية لان هذه الاموال تشكل عصب الحياة  ووسيلتها من اجـل ال
وتـوفير حيــاة حــرة كريمــة للمــواطن، وكمــا تعــد الرقابـة وســيلة مهمــة لتحقيــق الرفاايــة والتنميــة لمختلــف افــراد 
الشـعب، ولمــا تقــدم سنقسـم المطلــب علــى فــرعين، سـنبين فــي البــرع الاول تعريـف الرقابــة الماليــة ، وســنبين 

 في البرع الثاني، اهداف الرقابة المالية . 
 تعريف ألرررقابة ألمرراليةلأول / االفرع 
 سنبين فـــــــي هذأ ألبرع تعريف الرقابة، من الناحية أللغوية وألأصطلاحية :   

                                                             

 . 327د. احمد جامع ، المصدر السابق ، ت(6) 
ى د. أحمــد حامــد الهــذال ، شــبايية الموازنــة العامــة فــي العــراق ، مركــز البيــان للدراســات والتخطــيط ، بحــث منشــور علــ (2)

 الساعة الرابعة مساءً .  25/1/2222، تاريخ الزيارة  3، ت www.bayancenter.org   ،2222الموقع 

http://www.bayancenter.org/
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  : أولا : تعريف الرقابة لغة
،  وقد  (1)جاءت لبظة الرقيب في عدد من الآيات القرآنية منها : قوله تعالى )ان الله كان عليكم رقيباً(    

مـــنهم الطبـــري بأنهـــا تعنـــي )ان الله كـــان علـــى النـــاس حليظـــاً( فالرقيـــب تعنـــي الحلـــي   فســـرت هـــذه الآيـــة و 
 (2).والرقابة تعني المحافظة 

 (4)، وقوله عز وجل )فخرج منها خالباً يترقب( (3)وقوله تعالى )مــــا يلبّ  من قولً ألا لـــديه رقيب عتيد(
رقوبـاً ورقابــة : انتظــره، الحبـ  والحراســة والملاحظــة، علـى انهــا : الانتظـار : رلبــه رلبــاً و  و رفهررا اللغويررون 

، وقيــل : رقيــب القــوم : (5).ارقــب فلانــاً فــي اهلــه ، احبظــه فــيهم، رالبــه مرالبــة ورقابــاً، اي حرســه ولاحظــه 
، وتعنـــي القـــوة او ســـلطة التوجـــه، وتعنـــي المراجعـــة والتبتـــيش او (6).حارســـهم : والرقيـــب الحـــارس الحـــاف  

، لمــا تقــدم يتنــ  بــأن  (7).ذلك بمبهــوم الســهر، او ألملأحظــة، او إلحراســة، او إلرصــد الاختبــار، وتــأتي كــ
 (8).والخوف والخشية والعلو والاشراف الرقابة في اللغة العربية تعني الانتظار والحب  والحراسة والملاحظة

 :ثانيا : تعريف الرقابة اصطلاحاً 
 عمليـة تسـتهدف ضـمان صـحة التصـرفات ألماليـة،  هنالك عدة تعريبات في الجانـب الاصـطلاحي منهـا   

، وتعــرف الرقابــة اينــاً علــى انهــا (9)وأيهــار ألأنحرافــات  ومــدى تطابقــه مـــــــع للقــوانين وألقواعــد ألنافــذة  .
ـــامل يتطلــب ألتكامــل بــين ألمصــطلحات ألقانونيــة، وألمحاســبية، وألأداريــة، والاقتصــادية،   منهــاج علمــي شـ

                                                             

 ( : من سورة النساء . 6الآية )(6) 
اســة مقارنــة( منشــورات زيــن لمويــد مســعود محمــود النقشــبندي ، الرقابــة المســتقلة علــى تنبيــذ الموازنــة العامــة للدولــة )در (2) 

 . 61، ت 2265، بيروت ، لبنان ،  2265،  6الحقولية ، ةط
 ( : من سورة ق . 61الآية )(3) 
 ( : من سورة القصص . 26الآية )(2) 
  6515المعجــم الوســيط ، مجمــع اللغــة العربيــة ، الادارة العامــة للمعجمــات واحيــاء التــراث ، جمهوريــة مصــر العربيــة ، (2) 

 . 312ت
 . 222، ت 6553،  6، ط 62ابن منظور ، لسان العرب ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، م(1) 
 . 226، ت 2227، بيروت ،  6مجد الدين ع بن يعقوب البيروز ابادي ، القاموس المحيط ، دار المعرفة ، ط(7) 
 . 67لمويد مسعود محمود النقشبندي ، المصدر السابق ، ت(1) 
د. احمـد عبـد جــابر الكليشـي ، التنظـيم القــانوني للرقابـة الماليــة العليـا علـى الامــوال العامـة )دراسـة تحليليــة مقارنـة بــين (5) 

ــــنشورات زيـــن الحقوليـــة ، ط ، بيـــروت    2222،  6نمـــوذجي الرقابـــة الماليـــة الاداريـــة والرقابـــة الماليـــة القنـــالية( ، مـــ
 . 12لبنان ، ت
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ــن ألمحافظة علــــــى المـال العـام، ورفـع كبـاءة أسـتخدامه، علـى ان ينـوب بهـذه المهمـة ويهدف الى ألتأكد مــ
 (1)عن ألبرلمان، جهاز مستقل وم هل لهذا العمل الدقيق وغير خاضع للسلطة التنبيذية  .

ـــى ألمـــا ـــة اتجاهـــات فقهيـــة لتعريـــف الرقابـــة عل ـــك مـــن يـــرى بـــأن هنالـــك ثلاث ل ألعـــام، والتـــي ســـنبينها وهنال
 :  صيلبالتب

علـى انهـا  عمليـة ألتحقـق مـن مـدى  يعرف انصار هذا الاتجاه الرقابة من جانبهـا الـوييبيالاتجاه الاول : 
 (2)أنجاز ألأهداف ألمطلوبة، وأيهار ألمعوقات ومحاولة تقليلها أو انهالها، في اقصر مدة ممكنة  .

ـــة اســـتناداً للجانـــب الاجرالـــيالاتجررراه الثررراني :  ـــة المالي ، ويركـــز علـــى اهـــم وابـــرز الخطـــوات  يعـــرف الرقاب
والاجــراءات التــي يجــب القيــام بهــا حتــى تــتم عمليــة الرقابــة علــى النحــو الصــحي  ، وكــذلك لابــد مــن اعــداد 
البيانات بصورة يمكن الاستبادة منها في مراجعة نتالج الاعمال ومن ابرز تلك الاجراءات، الاختيار الجيد 

تمــام الادارات الحكوميــة بــالتخطيط والتنظــيم والتمويــل المناســب، وضــرورة اه ،والامثــل للسياســات الاداريــة
والقيــام برقابــة فعالــة ومنتجــة لأثرهــا علــى المخرجــات، والاختيــار المناســب للمــويبين، مــع ضــرورة تــدريبهم 

  (3).وتشجيعهم والاشراف عليهم 
ة، ودراســة ألنتــالج  وعــرف هــذا الاتجــاه يركــز علــى الاجهــزة التــي تتــولى ألرقابــة وألمتابعــالاتجرراه الثالررث : 

الرقابة بأنها  اجهزة معينة ومحـددة تقـوم بمجموعـة مـن العمليـات للتأكـد مـــــن عمـل ألهيئـات ألخاضـعة لهـا، 
 (4)مع من  تلك ألأجهزة صلاحيات اصدار توصيات واتخاذ ألقرارات ألنرورية  .

جـراءات والاعمـال التـي تقـوم بهـا هي مجموعـة مـن الامخ للال ما تمدم نعرا الرقابة المالية  ل  انها : 
جهة معينة محددة بموجب الدستور او القوانين النافذة من اجل المحافظة علـى المـال العـام، وتقـويم الاداء 
للأجهــزة الإداريــة الحكوميــة  وبيــان اوجــه المخالبــات المرتكبــة، وتقــديم الحلــول ألنــرورية، مــن اجــل منــع 

 تقارير يتم رفعها الى الجهات ألمختصة قنالياً . أرتكابها لاحقاً، ويكون ذلك على شكل 
 
 

                                                             

 . 67سف ، المصدر السابق ، تد. حسين راتب يو (6) 
سيروان عدنان ميرزا الزهاوي ، الرقابة المالية على تنبيذ الموازنة العامة في القانون العراقي ، مجلـ  النـواب العراقـي ، (2) 

 . 73، ت 2221بغداد ، 
 . 12-12عبد جابر الكليشي ، المصدر السابق ، ت(3) 
ن الرقابة المالية الاتحادي في القانون العراقي ، رسالة مقدمة الـى مجلـ  معهـد يباس علي ع ، الرقابة الادارية لديوا(2) 

 . 62-5، ت 2267العلمين للدراسات العليا ، النجف الاشرف ، 
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 أهررداا ألرررقابة ألمررالية/  الفرع الثاني
ان الهدف الرليسي من الرقابة هو للتأكد من تحقيق الغرض المنشود جراء العمليات المالية وحسب مـا     

العـــام والاداء الـــوييبي محـــدد فـــي قـــانون موازنـــة الدولـــة  دون اســـراف او اخـــلال ييـــه حبايـــاً علـــى المـــال 
الحكومي، ونتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتحـول الدولـة مـن حارسـة الـى متدخلـة وفقـاً 
لمتبنى البكر المالي الحديث، ونتيجة لهذا التطور حـدث تطـور تلـك الاهـداف، بحيـث لـم تعـد تنحصـر فـي 

عــــاة الاحكــــام الــــواردة فــــي القــــوانين والانظمــــة مهمتهــــا بالتأكيــــد علــــى ضــــرورة ليــــام الجهــــات الاداريــــة بمرا 
والتعليمـــات وانمـــا توســـعت لتشـــمل وجـــوب التأكيـــد علـــى ممارســـتها لأعمالهـــا بكـــل كبـــاءة ونزاهـــة واقتصـــاد، 
وبالتـالي فــدور الرقابــة لــم يعــد قالمــاً علــى اســاس كشـف المخالبــات فقــد تعــدى الــى دور ايجــابي يهــدف الــى 

به ومعالجته، لذلك فللرقابة المالية اهداف سياسية وادارية واقتصادية الوقوف على مواطن الخلل وبيان اسبا
 واجتمايية والتي سنبينها وكالاتي : 

اســـتخدام الاعتمـــادات وفقـــاً للأوجــــه التـــي خصصـــت لهـــا قانونــــاً، الاهرررداا السياسرررية للرقابررررة الماليرررة : 
كـون اجماليـة بـل يجـب ان تخصـص فالاعتمادات التي اقرتها ألسـلطة ألتشـريعية )البرلمـان(، لا يمكـن ان ت

كــل مبلــغ لكــل وجــه مــن اوجــه الانبــاق، فــلا يجــوز ان يكــون اعــداد واعتمــاد النبقــات كمبلــغ اجمــالي يتــرم 
للحكومة امر توزيعه علـى اوجـه الانبـاق المختلبـة وفـق مـا تـراه، والا ضـاعت الحكمـة مـن ممارسـة الرقابـة، 

تصادية للمجتمع  والتأكد من مدى تطبيق الموازنـة العامـة، وأن رسم البرامج والسياسات لتوجيه الموارد الاق
وفــق مــا اقــرت مــن قبــل البرلمــان والــذي يعــد ممــثلًا عــن الشــعب، وبالتــالي لــي  للحكومــة مخالبــة الاحكــام 
الــواردة فــي هــذا القــانون، وكــذلك تهــدف ألرقابــة تحديــد الانحرافــات، والانتهاكــات فــي العمــل، وعــدم الســماح 

 (1)ير السبل الكبيلة لإيجاد انجع السبل لمعالجتها .باستمرارها، وتوف
تسهم الرقابة في الكشف عن حالات التلاعب في الاموال العامة او اي الاهداا الادارية للرقابة المالية : 

تصرف مخالف للقانون ينجم عنه سوء استعمال لهذه الاموال، وتساعد على توجيه وتنظيم الجهـود لإنجـاز 
للدالرة بباعلية وكباءة كما تعمل على تصحي  الانحرافات البسيطة ومنـع تباقمهـا واتخـاذ الاهداف المحددة 

الاجـــراءات التصـــحيحية قبـــل اســـتبحال الامـــور  وتقليـــل فـــرت الوقـــوع بالأخطـــاء مـــن خـــلال التأكيـــد علـــى 
صـل الـى مراجعة القوانين والانظمة والتعليمات النافذة  وتحسين عملية التخطيط وتطوير اداءه لغـرض التو 

                                                             

د. عماد ع العاني ، د. ثالر محمود درويش ، البساد الوييبي في الاقتصاد العراقي ، بحث منشور فـي مجلـة العلـوم (6) 
 222، ت 2222، جامعة بغداد ،  23ارية ، كلية الادارة والاقتصاد ، العددالاقتصادية والاد
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افنل النتالج، وكذلك تساهم في اكتشاف سلبيات التخطيط وايجاد افنل المعالجات التي تسهم فـي زيـادة 
 ( 1)مقدرة الادارة لتحقيق اهدافها الاساسية.

ابــرز هــذه الاهــداف هــو التأكــد مــن ســلامة الحســابات والتصــرفات الاهررداا الاقتصررادية والماليررة للرقابررة : 
ابعـة اوجـه تقليــل الانبـاق الحكـومي واينــاح مواضـع الخلـل وعــدم الكبـاءة فـي كافــة الماليـة ، فنـلًا عــن مت

اوجــه الانشــطة والعمليــات بالإضــافة الــى تحقيــق الــوفرة الماليــة، وتقليــل ألاســراف وألتبــذير غـــــــير ألنــروري 
ى التأكـد والذي لا داعي له، وألتأكـد مـن أن جميـع الايـرادات قـد حصـلت طبقـاً لمـا هـو محـدد، بالإضـافة الـ

مــن ليــام الاجهــزة الاداريــة المختصــة بــأداء اعمالهــا لتحقيــق المنبعــة العامــة بنبقــات ماليــة قليلــة خــلال مــدة 
قصــيرة والتأكيــد علــى جــودة العمــل ونوعيتــه  وكــذلك التحقــق مــن ان جميــع الايــرادات العامــة فــي الدولــة قــد 

فذة عدم الاسراف في انباق الاموال العامـة او حصلت واخلت في ذمتها وفقاً للقوانين واللوال  والانظمة النا
صرفها خلافاً لما رسم لها لتحقيق مصال  ألمجتمع، والتأكيد على ترشـيد الانبـاق العـام وتوجيـه الادارة الـى 

  (2).افنل السبل لتطوير وتحسين اجراءاتها 
العدالــة الاجتماييــة بــين  والــذي يتجســد بالتأكيــد علــى تحقيــق  امررا الاهررداا الامتماةيررة للرقابررة الماليررة : 

افراد المجتمع في كافة الحقوق والامتيازات والواجبات وتوزيع الثروات الوطنية بينهم بالتسـاوي دون محابـاة 
او تمييــز ومحاربــة البســاد بــل صــوره مثــل الاهمــال والســرقة والاخــتلاس والتزويــر وحتــى التقصــير فــي اداء 

، كمـا وتلعـب الرقابـة الماليـة دوراً ( 3).يـذ الموازنـة العامـة للدولـة الواجبات وتسـاهم الرقابـة والتـدقيق علـى تنب
، التي تمارس الرقابة من جهة اخرى  هاماً وبارزاً في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة من جهة والجهات

 (4).وهذا بدوره ينعك  على شعور المواطن بأن الدولة هي دولة م سسات وقالمة بمهامها على اتم وجه 
 
 
 

                                                             

. وينظر   ل  : ،  611، ت 6555د. حامد عبد المجيد ، مبادلإ الاقتصاد العام ، دار النهنة العربية ، القاهرة ، (6) 
،  6لحلبــي الحقوليــة ، طد. علــي غنــي يبــاس الجنــابي ، الرقابــة علــى الموازنــة العامــة )دراســة مقارنــة( ، منشــورات ا

 .32، ت 2262بيروت ، 
 .  611، ت 6555د. حامد عبد المجيد ، مبادلإ الاقتصاد العام ، دار النهنة العربية ، القاهرة ، (2) 
 . 32-32د. علي غني يباس الجنابي ، المصدر السابق ، ت(3) 
لقــانون العــام ، معهــد العلمــين للدراســات العليــا  د. ســناء ع ســدخان ، محاضــرات القيــت علــى طلبــة الــدكتوراه ، قســم ا(2) 

 .2222النجف الاشرف ، 



544 
 

     915-484( 2222( )2) ( الجزء2) ( العدد7) ( المجلد7) تكريت للحقوق السنةمجلة جامعة 
 

 المبحث الثاني
 رقابة البرلمان  ل  تنفي  موازنة ألدولة ألعامة

أن ألرقابة على موازنة الدولة، كانت ولا تزال محط أهتمام كافة مجال  ألنواب )ألبرلمانات( في كـل        
أنحـــاء ألعـــالم كونهـــا هـــي صـــاحبة الاختصـــات فـــي اقـــرار الموازنـــة العامـــة )اعتمادهـــا(، اضـــافة الـــى حـــق 

في ألتأكد من ان ألموازنة نبذت وفقاً لما تم اقراره في قانونها، وبالرجوع الى مهد النظـام البرلمـاني ألبرلمان 
فــي العــالم )انكلتــرا( نجــد ان ســبب نشــأة البرلمــان كــان ســببه ماليــاً، اذ يهــرت الحاجــة الــى تحديــد ســلطات 

لبين، سنوض  في المطلب الملوم في فرض النرالب على الافراد، لما تقدم سنقسم هذا ألمبحث على مط
الاول، مبهوم ألسلطة ألتشريعية، من حيث تعريبها، وبيان ومركزها فـي انظمـة الحكـم، أمـا ألمطلـب الثـاني 

 سنوض  ييه الرقابة التي يمارسها البرلمان، على موازنة الدولة ومدى فاعليتها . 
 مررفهوم ألسلطة ألتشريعيةالأول / المطلب 
التمثيليـــة )ألنيابيــة(، هـــي احــد صــور الديمقراطيـــة، والتــي تعنـــي ان يختــار الشـــعب تعــد الديمقراطيــة        

اشخاصاً ينوبون عنه في مباشرة السيادة ولبترة محددة، ويطلق عليهم )النواب(، وان البرلمان المنتخب هـو 
ر الاشــارة محـور الديمقراطيــة النيابيــة، وقــد تتكـون ألســلطة ألتشــريعية مـــــــن مجلـ  واحــد أو مجلســين، وتجــد

الــى ان الشــعب وفقــاً لهــذه الصــورة مــن صــور الديمقراطيــة لا يشــارم فــي مباشــرة الســلطة، وان هــذا النظــام 
لي  وليد التنظيم البكري بل هو وليد معاناة الشعب الانكليزي مـن اسـتبداد حكامـة والتـي بيناهـا فـي مقدمـة 

ع ألأول تعريــف ألســلطة ألتشــريعية المبحــث، لمــا تقــدم سنقســم هــذا ألمطلــب الــى فــرعين سنوضــ  فــي ألبــر 
 ومركزها في أنظمة ألحكم، وفي البرع الثاني، سنبين ييه ألسلطة ألتشريعية في الدساتير العرالية

 تعريف ألسلطة ألتشريعية ومر زها في أنظمة ألحكمالأول / الفرع 
 :  سنبين في هذا البرع من الدراسة تعريف السلطة التشريعية ومركزها في انظمة الحكم

 أولا : تعريف ألسلطة التشريعية 
كانــــت مهمــــة وضــــع القــــوانين )أصــــدارها( مــــن اختصــــات الملــــك، قبــــل يهــــور مبهــــوم ألســــلطة أو ألهيئــــة 

 (1).ألتشريعية، والذي يهر في بداية الامر في اوروبا متمثلًا، بوجود البرلمان في انكلترا 
ن مجموعـة مـن الاشـخات المكلبـين بموجـب ويمكن ان تعرف السلطة التشريعية على انهـا، هيئـة مكونـة مـ

الدســـتور بمهمـــة تشـــريع القـــوانين، بصـــورة تحقـــق الديمقراطيـــة لأبنـــاء الشـــعب، فالشـــعب ووفقـــاً للديمقراطيـــة 
النيابية، هو المس ول عن اختيـار أعنـاء ألسلطــــــة ألتشريعيـــــــة بالتصـويت علـيهم، ليكونـوا نـالبين عنـه فـي 

                                                             

 .  27، بلا سنة طبع ، ت 2د. حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، العاتك لصناعة الكتاب ، ط(6) 
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ثــل اعنــاء الســلطة التشــريعية جميــع الســكان او يكــون الامــر محصــوراً بعــدد ممارســة هــذه المهمــة، وقــد يم
محدد منهم وحسب شروط محددة ، والى جانب مسـ ولية السـلطة التشـريعية فـي مجـال التشـريع ، وتمـارس 

 (1).مهمة الرقابة على اداء السلطة التنبيذية 
ر قــانون موازنــة الدولــة العامــة والرقابــة فمــن خــلال التعريــف يمكــن ان نحــدد مهامهــا، تشــريع القــوانين، وأقــرا

عليهــا، والموافقــة علــى تعــين الــدرجات الخاصــة بنــاءً علــى طلــب الســلطة التنبيذيــة، ومصــادقة المعاهــدات 
 (2).ت اخلالها بالمهام الموكلة اليهاوالأتباليات ألدولية، ومن  ألثقة للحكومة، وسحب الثقة عنها متى ما ثب

على انهـا ألسـلطة )الهيئـة(، ألمسـ ولة عـن سـن القـوانين المطبقـة، داخـل الدولـة  ولما تقدم يمكن ان نعرفها،
من قبل السلطات كافة، الا اذا كانت هذه القوانين مخالبة للدستور فيتصدى لها القناء الدستوري بإلغالها 
همــة علــى اعتبارهــا مخالبــة للقــانون الاســمى والاعلــى، بالإضــافة الــى ذلــك لهــا مهمــة اخــرى لا تقــل عــن م

    (3)التشريع فهي مس ولة عــــــن مرالبة اعمال الحكومة )وييبة رقابيــــة(
 ثانيا : مر ز ألسلطة ألتشريعية في أنظمة رلحكم 

يعد النظام الرلاسي مـن الانظمـة السياسـية القالمـة علـى اسـاس البصـل مر زها في النظام الرئاسي :  .6
لى انتخاب الرلي  بصورة مباشرة من قبـل الشـعب بين السلطات  ويقصد به هو النظام الذي يقوم ع

اذ يجمع بين صبتي رلـي  ألدولـة والحكومـة، بحيـث يمـن  صـلاحيات واسـعة، بحيـث تكــــون ألهيمنـة 
  (4).واضحة وصريحة لصال  رلي  الدولة مقابلها 

هيئـة واحـدة هـو ألنظـام ألـذي تتركـز ييـه ألسـلطات بيـد مر زها في ألنظام ألررررررمجلسي )ألررررجمعية( :  .2
ـــل الحقيقـــي عـــن  ـــى اعتبارهـــا هـــي الممث )ألســـلطة ألتشـــريعية(، علـــى حســـاب الســـلطات الاخـــرى، عل
الشعب، وبما ان السيادة هي وحدة واحـدة لا تتجـزأ، لـذلك فـلا يمكـن ممارسـة هـذه السـيادة بعناصـرها 

لســلطة التنبيذيــة ومظاهرهـا الا مــن قبـل البرلمــان علــى أعتبـاره ممــثلًا عــن ألشـعب اشــرنا انبــاً، وتتبـع ا
بموجــــب هــــذا النظــــام للســــلطة التشــــريعية حيــــث تقــــوم الاخيــــرة باختيــــار اعنــــاء الحكومــــة، وتحديــــد 

                                                             

 (2)The Separation of Powers – Why Is It Necessary?", Parliament - Republic of Austria   
Retrieved 5/09/2022. Edited. 

  2222، الاســـكندرية ،  2د. ابـــراايم عبـــد العزيـــز شـــيحا ، الـــنظم السياســـية والقـــانون الدســـتوري ، منشـــأة المعـــارف ، ط(2) 
 . 22ت

  6د. منجــــد منصــــور الحلــــو ، د. مصــــدق عــــادل طالــــب ، الانظمــــة السياســــية ، دار الســــنهوري للطباعــــة والنشــــر ، ط(3) 
 .21-21، ت 2265

 . 17نجد منصور الحلو ، د. مصدق عادل طالب ، المصدر السابق ، تد. م(2) 
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أختصاصها، وأبرز مثال على ذلك النظام، هي سويسرا التي اخـذت بـه منـذ صـدور اول دسـتور لهـا 
  (1). 6551وحتى دستورها الحالي لعام  6121عام 

هــو ذلــك النظــام القــالم علــى اســاس البصــل المــرن بــين يررابي( : مر زهررا فرري النظررام البرلمرراني )الن .3
الســلطات مــع وجــود تعــاون وتــوازن بينهمــا، واهــم مــا يميــز ذلــك ألنظــام هــي ثناليــة الســلطة التنبيذيــة  

وبـالرجوع الـى دسـتور جمهوريـة العـراق لسـنة ، (2).والتعاون والتوازن بين السلطة التشريعية والتنبيذية 
  (3). الدستوري انتهج ألنظام ألنيابي )ألبرلماني( ألــــــديمقراطي نجد ان المشرع 2222
 ألسلطة ألتشريعية في دساتير ألعراق/  الفرع الثاني

 سنبين في هذا البرع في الدراسة ألسلـــطة ألتشريــعية فــــي دساتير العراق وكما يلي :     
 1925أولا : المانون الاساسي العراقي لسنة 

مـــن الملـــك، ومجلـــ  الامـــة، ويتـــألف مجلـــ  الامـــة، مـــن مجلـــ  ألنـــواب، ومجلـــ  ألأييـــان، تتكــون       
فالأول يكون منتخباً من قبل الشعب على اسـاس نالـب واحـد عـن كـل عشـرين الـف نسـمة مـن الـذكور عـن 
طريق الانتخاب المباشـر، امـا ألمجلـ  ألثـاني يتـألف مـن عـدد مـن الاعنـاء لا يتجـاوز ربـع عـدد اعنـاء 

 (4).واب ويتم تعيينهم من قبل الملك، وابرز مهامها هي تشريع القوانين ومرالبة أعمال الحكومة مجل  ألن
   1958ثانيا : دستور ألعراق لعام 

تتمثـــل بمجلـــ  ألـــوزراء، حيـــث نـــص ألدســـتور علـــى أنـــه يتـــولى ألمجلـــ  القيـــام بمهـــام التشـــريع، بعـــد      
 (5).تصديق مجل  ألسيادة على القرارات التي يصدرها 

   1963ثالثا : دستور ألعراق لعام  ام 
تتمثل السلطة التشريعية بالمجل  الوطني لقيادة الثـورة المنحـل، الـذي يمـارس اختصاصـات تشـريعية،      

 (6).من حيث تشريع ألقوانين والأنظمة بما في ذلك قانون موازنة الدولة العامة 
                                                             

 . 72-72د. منجد منصور الحلو ، د. مصدق عادل طالب ، المصدر السابق ، ت (6) 
 . 222د. ابراايم عبد العزيز شيحا ، المصدر السابق ، ت(2) 
 . 2222( من دستور جمهورية العراق لعام 6المادة )(3) 
  2265خالــد ، القــانون الدســتوري وتطــور النظــام السياســي فــي العــراق ، مكتبــة الســنهوري ، بيــروت ، د. حميــد حنــون (2) 

 . 222-622ت
بتـاريخ  2)الملغى( ، المنشور فـي جريـدة الوقـالع العراليـة بالعـدد :  6521من دستور جمهورية العراق لعام  26المادة (2) 

21/7/6521 . 
لدسـتوري )النظريـة العامـة والنظـام الدسـتوري فـي العـراق( ، م سسـة النبـراس للطباعـة د. عدنان عاجل عبيـد ، القـانون ا(1) 

 . 221، ت 2263، بغداد ،  2والنشر والتوزيع ، ط
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   1964رابعا : دستور ألعراق لعام 
وكـــذلك اقـــرار قـــانون موازنـــة طني لقيـــادة الثـــورة، مـــن حيـــث تشـــريع القـــوانين والرقابـــة، يمارســـها ألمجلـــ  ألـــو 

 (1).الدولة
   1968لامسا : دستور ألعراق لعام 

تمـارس مـن قبـل مجلــ  ليـادة ألثـورة ألمنحـل، مــن حيـث اصـدار القـوانين، والقــرارات، التـي لهـا قـوة القــانون، 
 (2). واقرار قانون موازنة ألدولة

   1971دستور ألعراقي لعام سادسا : أل
تمـارس مـن قبـل مجلــ  ليـادة ألثـورة )ألمنحـل(، مــن حيـث أصـدار ألقـوانين والقــرارات التـي لهـا قـوة القــانون، 
وبما في ذلك قانون الموازنة، وألموازنات ألمستقلة، والاستثمارية، والملحقة، ومصـادقة الحسـابات الختاميـة، 

 (3).من ألدستور ذاته  22ة وتمارس هذه الأختصاصات بموجب نص الماد
   2115سابعا : دستور ممهورية ألعراق لعام 

  (4)تتألف بموجب ألدستور ألعراقي من مجلسين )مجل  ألنواب  ومجل  ألاتحاد(
:  يتكـون مــن اعنــاء منتخبـين، بنســبة مقعــد وأحــــد لكــل مالــة الـف نســمة، ييمثــل العنــو  فررالمجلأ ألأول

، أبرز أختصاصاته، الرقابة وألتشريع، بمـا فـي ذلـك (5).الاقتراع العام السري الشعب بأكمله ويتم اختيارهم ب
اقـرار الموازنـة العامــة للدولـة والحسـاب الختــامي ، ولمجلـ  النــواب اجـراء ألمنـاقلات، بــين فصـول، وأبــواب 

 (6).زراء( الموازنة، وتخلينها، وله عند ألحاجة أقتراح زيادة أجمالي ألنبقات على ألحكومة )مـــــجل  ألو 
نص الدسـتور العراقـي علـى انشـاء مجلـ  يخـتص بالتشـريع، يتكـون مـن ممثلـين عـن اما مجلأ الاتحاد : 

الاقاليم والمحافظات غير ألمرتبطة بإقليم، اما الية انشاله، وأختصاصاته ألتي يمارسها، وشـروط العنـوية 
 (7).في، تنظم بقانون يشرعه مجل  ألنواب بأغلبية ثلثي عدد الأعناء 

                                                             

فـي  521)الملغـى( ، المنشـور فـي جريـدة الوقـالع العراليـة بالعـدد :  6512مـن دسـتور جمهوريـة العـراق لعـام  2المادة (6) 
6512  . 

 )الملغى( .  6511من دستور جمهورية العراق لعام ( 1/ 22المادة )(2) 
د. عــــدنان عاجــــل عبيــــد ، القــــانون الدســــتوري )النظريــــة العامــــة والنظــــام الدســــتوري فــــي العــــراق(  ، المصــــدر الســــابق  (3) 

 . 221ت
 .  2222من دستور جمهورية العراق لعام  21المادة (2) 
 . 2222سنة / اولا( من دستور جمهورية العراق ل 25المادة )(2) 
 .   2222/ اولا ، ثانيا( من دستور جمهورية العراق لسنة  12المادة )(1) 
 .  2222من دستور جمهورية العراق لعام  12المادة (7) 
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 رقابة البرلمان )ألسلطة ألتشريعية(  ل  تنفي  ألموازنة ومدى فا ليتها/  المطلب الثاني
بعــد ان أوضــحنا فــي اجــزاء البحــث أنبــاً، التعريــف بالموازنــة، مــن حيــث التعريــف واهــم القواعــد التــي        

سـلطة التشـريعية، مـن حيـث تحكمها  وعرفنا الرقابة المالية وابرز اهدافها، ومن ثم تطرقنـا الـى التعريـف بال
تعريبها، ومركزها، في انظمة الحكم، ومن ثم عرجنا الى بيان ألسلطة ألتشـريعية فـي دسـاتير ألعـراق وأبـرز 
ألأختصاصات التي تمارسـها، سنسـتعرض فـي هـذا ألمطلـب مـن ألبحـث، دور ألبرلمـان بالرقابـة علـى تنبيـذ 

م هــذا المطلــب علــى فــرعين، ســنبين فــي ألبــرع ألاول، الموازنــة، ومــدى فاعليــة هــذه الرقابــة، لمــا تقــدم سنقســ
رقابـــة ألبرلمـــان علـــى تنبيـــذ موازنـــة الدولـــة ألعامـــة، وألبـــرع ألثـــاني سنوضـــ  ييـــه مـــدى فاعليـــة الرقابـــة التـــي 

 يمارسها البرلمان عند تنبيذ الموازنة العامة . 
 رقابة ألبرلمان  ل  تنفي  موازنة الدولة ألعامةالأول / الفرع 
البرلمان سلطة رقابية على اعمال السلطة التنبيذية )الحكومـة(، بمـا فـي ذلـك الرقابـة علـى تنبيـذ  يمارس    

موازنــة ألدولــة  للتأكــد مــن أنهــا نبــذت طبقــاً لمــا شــرعه البرلمــان، لــذلك ســنبين فــي هــذا البــرع مــن البحــث، 
والتــي ســنبينها فــي هــذا الرقابــة مــن حيــث الزمــان، والتــي تقســم الــى عــدة انــواع )ســابقة ، معاصــرة ، لاحقــة( 

 المورد استنادا الى قانون الادارة ألــمالــية :
 : أولا : الرقابة السابمة 

، تقــــدم ألحكومــــة )مجلــــ  ألــــوزراء( مشــــروع قــــانون الموازنــــة 2222لقــــد نــــص الدســــتور العــــراق لســــنة     
اقلــة بــين فصــول وألحســاب ألختــامي الــى مجلــ  النــواب لغــرض اقــراره، واعطــى الحــق للبرلمــان، اجــراء المن

وأبواب الموازنة، وللبرلمان خبـض اجمـالي ألنبقـات، امـا اذا رأى هنالـك ضـرورات تـدعوا الـى زيـادة مبالغهـا 
وبــالرجوع الـى قـانون الادارة الماليــة، فنجـده قــد   (1).فعليـه تقـديم مقتــرح الـى مجلـ  الــوزراء لغـرض الزيـادة 
ار الـــى انـــه يتـــولى مجلـــ  ألـــوزراء مناقشـــة مشـــروع اشـــار الـــى ألرقابـــة الســـابقة علـــى الموازنـــة، عنـــدما اشـــ

، وقد عـالج ألقـانون، (2).الموازنة، واقراره، وتقديمه الى ألبرلمان )مجل  ألنواب( لغرض أعتمادها )أقرارها( 
حالة تأخر البرلمان في اقرار قانون الموارنة العامـة للدولـة اذ اشـار الـى انـه فـي حالـة تـأخر اقـرار الموازنـة 

/ كـانون الاول مـن السـنة التـي سـبقت سـنة اعـداد الموازنـة يصـدر وزيـر المـــــالية 36تحاديـة حتـى العامة الا
( فما دون من اجمـالي المصـروفات البعليـة للنبقـات الجاريـة للسـنة 62/  6اعماماً يتم الصرف ييه بنسبة )

صــادقة علـى قــانون الماليـة السـابقة بعــد اسـتبعاد المصـروفات غيــر المتكـررة علـى اســاس شـهري ولحـين الم

                                                             

 .  2222/ اولا ، ثانيا( من دستور جمهورية العراق لعام  12المادة )(6) 
 . 2222لسنة  2لمعدل( بالقانون رقم )ا 2265لسنة  1من قانون الادارة المالية رقم  66المادة (2) 
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الموازنــة ألأتحاديــة، امــا المشــاريع الاســتثمارية فيــتم الصــرف مــن اجمــالي التخصــيص الســنوي، والمدرجــة 
تخصيصاتها خلال السنة المالية السابقة، وعلى اساس الذرعات المنجـزة او التجهيـز البعلـي للمشـروع، امـا 

نـات ألنهاليـة للسـنة ألتـي منـت اساسـاً البيانــات فـي حالـة عـدم اقـرار قـانون الموازنـة لسـنة معينـة، تعـد ألبيا
  (1).المالية لهذه السنة وتقدم الى مجل  النواب لغرض اقرارها 

 :ثانيا : الرقابة المعاصرة 
ـــب نقـــل      ـــة، وذلـــك فـــي حـــال طل ـــى تنبيـــذ ألموازن ـــواب(، رقابـــة معاصـــرة عل يمـــارس ألبرلمـــان )مجلـــ  ألن

لـب فـت  اعتمـادات اضـايية، وهـذا الامـر يبـت  البـاب امـام الاعتمادات من فصل الى فصل اخر او عنـد ط
مجلـــ  النـــواب للرقابـــة، وعنـــد طلـــب ألحكومـــة اعتمـــادات إضـــايية، يطلـــب البرلمـــان تقـــديم مـــا يبـــين مقـــدار 
الاعتمادات الاساسية المخصصة لها مع بيان الاسباب التي ادت الـى طلـب زيـادة الاعتمـادات ، وهـذا مـا 

المالية اعلاه اذ اعطى صلاحية للبرلمان على أجراء المناقلة بين فصول، وأبـواب، اشار اليه قانون الادارة 
مشـروع قــانون الموازنــة، ألمرســل مــن قبــل ألحكومــة، مـع امكانيــة تخلــيض اجمــالي ســقف الموازنــة، امــا فــي 

  (2).حالة الزيادة فعليه اقتراح ذلك على مجل  الوزراء 
قــي، الرقابــة المعاصــرة مــن خــلال لجانــه البرلمانيــة، والادوات اضــافة لمــا تقــدم يمــارس مجلــ  النــواب العرا

 الرقابية  ألمنصوت عليها في دستور ألعراق، وألتي سنبينها وكما يأتي : 
فعـدد لجـان ألبرلمـان   الرقابة التي يمارسها ألبرلمان  ل  موازنة ألدولرة مرررررخ لرلال لجانره ألبرلمانيررررررة :

ا ألحـق فـي ممارسـة الرقابـة، علـى تنبيـذ الموازنـة العامـة وتـتم هـذه الرقابـة لجنة، ولكل منهـ 22ألعراقي هي 
، واجـاز لكـل لجنـة 2225)المعـدل( عـام  2227استناداً الى النظام الداخلي لمجل  النواب العراقي  لعام 

عنــالها دعــوة أي وزيــر او مــن هــو بدرجتــه للاستينــاح ويكــون ذلــك مــن اللجــان الدالمــة وبموافقــة أغلبيــة أ 
أيـام مـن تـاريخ دعوتـه،  7عن طريق إعلام رلي  مجل  النواب، وعلى المسـ ول المـدعو الحنـور خـلال 

وكذلك لكل لجنة من اللجان الدالمة وبموافقة أغلبية عدد أعنالها دعوة وكلاء الوزراء والـدرجات الخاصـة 
مويبي الحكومـــــة، )مدنيين وعسكريين( مباشرة للاستيناح، مع ضرورة أعلام رلي  مجل  وغيرهم مـــــــن 

 (3).ة بالخبراء وألمختصين عند الحاجةالنواب بذلك، وكذلك اجاز النظام الداخلي، لكل لجنة، حق ألاستعان
                                                             

 المعدل.  2265لسنة  1/ أولا ، ثانيا ، ثالثا( من قانون الادارة المالية رقم  63المادة )(6) 
لسنة  1د. شداد خليبة خزعل حاتم ، الية الرقابة على تنبيذ الموازنة العامة في يل قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (2) 

  262-262، ت 2222( ، 6ر فــي مجلــة الباحــث للعلــوم القانونيــة ، المجلــد الاول ، العــدد)، بحــث منشــو  2265
 )المعدل( .   2265لسنة  1/ أولا ، ثانيا ، ثالثا( من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم  62: المادة ) وينظر   ل 

 عدل . الم 2227من النظام الداخلي لمجل  النواب العراقي لعام  77المادة (3) 



444 
 

     915-484( 2222( )2) ( الجزء2) ( العدد7) ( المجلد7) تكريت للحقوق السنةمجلة جامعة 
 

 اما رقابة البرلمان مخ للال أدواته ألرقابية هي  
ه طلــب استينــاح يوجــه الــى أحــد المســ ولين أو احــد الــوزراء او يعــرف علــى انــالسررؤال البرلمرراني :  .6

رلي  مجل  الوزراء عـن مسـالة معينـة بهـدف لبـت نظـر مـن وجـه أليـه السـ ال إلـى هـذه المسـالة أو 
المخالبـــة التـــي حـــدثت فـــي موضـــوع معـــين ، وينحصـــر الســـ ال بـــين الســـالل ومـــن وجـــه أليـــه الســـ ال 

 (1).لأجوبة ولذلك يعد حقاً شخصياً للنالب الذي تقدم به وبالتالي للسالل وحده حق التعقيب على ا
هو استبهام يحمل في جنباته اتهام، او انتقـاد تصـرف مـن تصـرفات السـلطة  الاستجواب البرلماني : .2

العامـــة   لـــذلك فهـــو حـــق ثابـــت لأعنـــاء ألبرلمـــان، ونصـــت عليـــه غالبـــة دســـاتير ألعـــالم، والأنظمـــة 
ابة اتهام يوجـه الـى المسـ ول فـي أمـور تـدخل فـي اختصاصـه، وان الداخلية للبرلمانات، وهو يعد بمث

الغــرض الأساســي منــه، لــي  ادانــة المســ ول، بــل لتقيــيم الأمــر والوقــوف علــى صــحته مــن عدمــه، 
ويشـــترم ييـــه أعنـــاء مجلـــ  النـــواب جميعـــاً ويســـتطيع أي مـــنهم تبنـــي الاســـتجواب، ان تنـــازل عنـــه 

   (2).مور التي تدخل في اختصات المس ول المستجوب، ويجب ان يكون الاستجواب في الأ
وهــو وســيلة مــن وســالل رقابــة ألبرلمــان علــى ألحكومــة، ويمارســها مــن خــلال  التحميررا البرلمرراني  : .3

لجنة للوصل الى حقالق في موضوع معين يدخل في اختصاصـه، ويكـون للجنـة كـل السـلطات التـي 
برلمـان، وهـو صـاحب القـرار الأخيـر، تخولهـا لهـا النصـوت وينتهـي عمـل اللجنـة مـن خـلال تقريـر لل

وان هــذه الوســيلة لا تعتمــد علــى مــا يقدمــه الــوزير او رلــي  ألجهــة الغيــر مرتبطــة بــوزارة، و نمــا يــتم 
التوصل الى الحقالق والمعلومات عن طريـق نبـ  اللجنـة، وفــــــي ألــــعراق يعـد مـــــن ألوسـالل وألطـرق 

 (3).رامج وعمل الوزارات ألمهمة، التي تنمن لمجل  النواب متابعة ب
يعرف على انه، اسلوب مـن خلالـه تمـارس عمليـة ألرقابـة ألبرلمانيـة، وتحـدث مناقشة موضوع  ام : .2

ـــع الأعنـــاء  ـــرة، حيـــث يســـتطيع جمي ـــة كبي ـــواب(، ولهـــا أهمي ـــ  ألن المناقشـــات داخـــل ألبرلمـــان )مجل

                                                             

من دستور جمهورية العراق لسنة  16، وينظر كذلك المادة  353د. يحيى ع علي الطياري ، المصدر السابق ، ت(6) 
2222  . 

، رسالة ماجستير مقدمة الى مجل  كلية  2222احمد جاسم حسن ، الاستجواب البرلماني وفق الدستور العراقي لعام (2) 
 .5ت ، 2263الحقوق ، جامعة النهرين ، 

د. عمـــرو احمـــد حســـبو ، اللجـــان البرلمانيـــة )دراســـة مقارنـــة( ، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة روح القـــوانين ، كليـــة الحقـــوق  (3) 
مــن النظــام الــداخلي لمجلــ  النــواب  27، وينظــر كــذلك : المــادة  33، ت 6552جامعــة طنطــا ، العــدد العاشــر ، 

 )المعدل( .  2227العراقي لعام 
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مــن خلالــه تبــادل ألاشــترام ييــه، لغــرض الأطــلاع علــى سياســة ألحكومــة، حــول شــأن معيــين، ويــتم 
 (1).وجهات النظر 

هــي حــق البرلمــان فــي ســحب الثقــة مــن أحــد الــوزراء أو مــن سررحب الثمررة )المسررؤولية ألوزاريررة( :  .2
رلــي  مجلــ  الــوزراء، وأن تبريــر هــذا الحــق اســتنادا الــى القاعــدة التــي يقنــي حيثمــا تكــون الســلطة 

زراء أو مـن رلـي  ألحكومـة، وفـي هـذه تكون المس ولية، وسـحب الثقـة كمـا اشـرنا أمـا يكـون فـراداً للـو 
ألحالــة تعــد مســتقيلة بأجمعهــا، وبــالرجوع الــى الدســتور العراقــي نجــده نــص علــى ذلــك، ويكــون ســحب 

( عنــواً، وكــلا 22الثقــة مــن عنــو مجلــ  ألــوزراء )ألــوزير(، أمــا بطلــب منــه أو بطلــب موقــع مــن )
تجواب ومناقشــة موجــه أليــه، ويعــد الحــالتين يصــوت مجلــ  النــواب بالأغلبيــة المطلقــة، اســتناداً لأســ

ــــي   مســـتقيلًا مـــن تـــاريخ قـــرار ســـحب ألثقـــة، امـــا رلـــي  الحكومـــة يكـــون بنـــاءاً علـــى طلـــب مـــن رلــــــــ
ألــــــــــجمهورية، أو خــــــــــم  عــدد الاعنــاء مجلــ  ألنــواب، ولا يجــوز تقــديم ألطلــب ألا بعــد اســتجواب 

مـن تقـديم الطلـب وسـيتم سـحب الثقـة بقـرار صـادر موجه الـى رلـي  مجلـ  الـوزراء وبعـد سـبعة ايـام 
بأغلبيــة مطلقــة لعــدد اعنــاء المجلــ ،  وهنــا تعــد ألحكومــة مســتقيلة، ويســتمر رلــي  مجلــ  الــوزراء 
والــوزراء فــي مناصــبهم لتصــريف الامــور اليوميــة، لمــدة لا تزيــد عــن ثلاثــين يومــاً، الــى حــين تــأليف 

مــن الدســتور، وقــد اشــار الدســتور الــى انــه لمجلــ   71مجلــ  وزراء جديــد اســتناداً لأحكــام المــادة 
ــــة ألنــــواب حــــق أســــتجواب رؤســــاء ألهيئــــات ألمســــتقلة طبقــــاً لإجــــراءات أســــت جواب الــــوزير، وبالأغلبي

 (2).ألمطلقة
 :ثالثا : الرقابة اللاحمة 

قـارير يمارس ألبرلمان رقابية لأحقة، على تنبيذ موازنة ألدولـة ألعامـة، مـن خـلال الحسـاب الختـامي، وت     
 ديوان الرقابة المالية والتي سنبينها وكالاتي : 

 الرقابة البرلمانية اللاحمة  ل  تنفي  الموازنة العامة مخ للال الحساب الختامي 
نص ألدستور ألعراقي على : تقدم ألحكومة )مجل  ألوزراء( مشروع قانون موازنة ألدولـة، وألحسـابات      

، واشــار قــانون الادارة الماليــة، علــى الرقابــة اللاحقــة لمجلــ  النــواب (3).ألختاميــة لمجلــ  ألنــواب لإقــراره 
)البرلمــان( علــى تنبيــذ الموازنــة العامــة للدولــة مــن خــلال اعــداد ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي تقريــراً عــن 

                                                             

 .  2222ر جمهورية العراق لعام من دستو  16المادة (6) 
 .  . 2222من دستور جمهورية العراق لسنة  16المادة (2) 
 . 2222/ اولا( من دستور جمهورية العراق لسنة  12المادة )(3) 
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، او مــن البيانـات الماليـة الاتحاديـة، يقدمــه الـى وزيـر الماليــة لغـرض ارسـاله الـى لجنــة الشـ ون الاقتصـادية
يحـــل محلهـــا فـــي مجلـــ  الـــوزراء، لدراســـته، وبعـــد ذالـــك ترفعـــه الـــى مجلـــ  الـــوزراء لغـــرض عرضـــه علـــى 

  (1).ألبرلمان، لمناقشته واقراره 
 رقابة البرلمان اللاحمة  ل  الموازنة العامة  خ طريا تمارير د وان الرقابة المالية : 

ذيــة بصــورة عامــة والجانــب المــالي بصــورة خاصــة مــن يمــارس البرلمــان الرقابــة علــى اداء الســلطة التنبي    
، يتنمن ملاحظات عن اداء الـوزارات خلال التقارير التي تصله من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي
يـوم الـى مجلـ  النـواب فـي نهايـة كـل  622فقد اشار القانون علـى انـه  يقـدم المجلـ  تقريـر سـنوي خـلال 

التــي انتجتهــا خطــة الــديوان الســنوية ، ويبــين فــي التقريــر اهــم الملاحظــات ســنة ، ينــم الامــور الاساســية 
والمقترحات التي تتعلق بالأمور المالية والقانونية والادارية والاقتصـادية ، والتـي يـتم مـن خلالـه تقـيم كبـاءة 
زنـة اجراءات الحكومة ، لنمان الشـبايية فـي تحصـيل الايـرادات العامـة  وصـرف النبقـات المحـددة فـي موا

  (2).الدولة 
 فا لية الرقابة التي يمارسها ألبرلمان اثناء تنفي  الموازنة /  الفرع الثاني

ــــة ،       ــــطة التنبيذيــــ ــــى السلــ مـــن المقومـــات الاساســـية فـــي نظـــام الحكـــم الرشـــيد ، ان يكـــون القـــالمون علـــــ
الرقابيــة التــي تســتخدمها الســلطة خاضــعين عنــد اســتعمالهم لاختصاصــاتهم لرقابــة البرلمــان، ومــن الادوات 

ــــة هــــي )حــــق الســــ ال، وطــــرح موضــــوع عــــام للمناقشــــة،  ــــى اعمــــال الســــلطة التنبيذي ــــة عل التشــــريعية للرقاب
الاســتجواب، التحقيــق، ســحب الثقــة(، وقــد نــص علــى هــذه الادوات الرقابيــة فــي معظــم الدســاتير لأحــداث 

لوقـت نبسـه طريقـة مـن طـرق الرقابـة التـي تمارسـها توازن بين السلطتين التشريعية والتنبيذيـة كمـا وانـه فـي ا
السـلطة التشــريعية علـى الســلطة التنبيذيــة وخصوصـاً اثنــاء تنبيـذ الموازنــة العامــة الاتحاديـة، ومــن الدســاتير 

، وبعد ان بينا بالتبصيل التعريف بهذه الادوات الرقابيـة مـن 2222التي نظمت ذلك الدستور العراقي لعام 
اســتخدامها بالتبصــيل، نجــد انــه وبســبب التــأثيرات الحزبيــة والطالليــة التــي لعبــت دوراً حيــث تعريبهــا واليــة 

اساسـياً بعـدم فاعليـة هـذه الادوات الرقابيـة لتحقيـق مـا رسـم لهـا فـي الدسـتور للحبـاا علـى التـوازن والتعـاون 
لـى اعمـال السـلطة بين السلطتين التشريعية والتنبيذية، من خلال وجود رقابـة تمارسـها السـلطة التشـريعية ع

التنبيذية وخصوصا في مجال الرقابة موازنـة ألدولـة للتأكـد مـن مـدى التـزام الاخيـر بالقـانون، وعـدم الخـروج 

                                                             

 المعدل.  2265لسنة  1من قانون الادارة المالية رقم  32المادة (6) 
المعدل : المنشور في جريـدة الوقـالع العراليـة بالعـدد :  2266لسنة  36من قانون ديوان الرقابة المالية رقم  21المادة (2) 

 . 62/66/2266في  2276
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عنـه، ونـود ان نبـين ان مشـكلة عـدم فاعليـة هـذه الادوات الرقابيـة ليسـت بسـبب وجـود اشـكالات فـي الــنص 
 أتي :الدستوري ذاته، ولكن بسبب مشاكل اخرى سوف نبينها وكما ي

 :أولا : النظام الانتخابي والحزبي  
يختلف النظام الحزبي من حيث التشكيل في النظم السياسية ، فقد يوجد حزب واحد يسيطر علـى كافـة     

مباصـل الدولـة  وفـي بعـض الاحيـان يوجـد حزبـان او اكثـر يتنافسـان للوصـول الـى دكـة الحكـم ، وكـل نــوع 
جاح الرقابة ، فبي يل النظام القالم على التعددية الحزبية فتتناف  هـذه من الانواع انباً له انعكاسه على ان

الاحزاب ييما بينها لأجل الوصول الى الحكم  وفي هذا النظـام نلاحـ  انـه لا يسـتطيع حـزب مـن الاحـزاب 
ان ينبرد بتشكيل الحكومة ، لذلك تلجأ هذه الاحزاب بعد فوزها بالانتخابات الـى التكـتلات وتشـكيل حكومـة 
التلاييــة ، وبالتــالي يــنعك  هــذا ســلباً علــى نجــاح عمليــة الرقابــة البرلمانيــة لأن هــذه الرقابــة ســتكون تحــت 

 (1).رحمة تلك الاحزاب الم تلبة 
 :ثانيا : التوافقية و دم ومود معارضة برلمانية 

شـعب مصـدر ، نجده أكد على ان السيادة للقانون، وال 2222عند الاطلاع على دستور ألعراق لعام       
، وان مــن اخــص (2).الســلطات، وشــرعيتها يمارســها بــالاقتراع الســري المباشــر، وعبــر م سســاته الدســتورية 

ثوابت النظام الديمقراطي، هـو حكـم الاغلبيـة، واحتـرام الاقليـة، والسـماح لهـا بـالجلوس فـي خانـة المعارضـة 
ا حــادوا عــن جــادة الحــق، واســتخدموا الهادفــة، وبهــذه الصــيغة تتحــدد المســ ولية ويمكــن محاســبة الحكــام اذ

، الا ان الكتــل السياســية ابتــدعت نظــام توافــق، فأسســت علــى (3).الســلطة وامتيــازاتهم لأغراضــهم الخاصــة 
اساســه حكومــات توافقيــة او )المحاصصــة الطالليــة( لتحقيــق مصــالحها الحزبيــة، وهــذه ســاهمت فــي عرقلــة 

أعمال ألحكومة، من خلال ادوات الرقابة المنصوت مجل  النواب، عن اداء اختصاصه في ألرقابة على 
 (4).ألتي بيناها انباً بالتبصيل 

 
 

                                                             

د. صــادق الاســـود ، علــم الاجتمـــاع السياســـي )اسســه وابعـــاده( ، مطــابع وزارة التعلـــيم العـــالي والبحــث العلمـــي ، بـــدون (6) 
 .376ت  6552طبعة ، بغداد  

 . 2222ام ( ، من الدستور العراقي لع2المادة )(2) 
،  2222، بغــداد ،  6، دار المسـلة ، ط 3د. غـازي ييصـل مهـدي ، مقــالات فـي مجـال القـانونين العــام والخـات ، ج(3) 

 . 22-23ت
 . 2222من دستور جمهورية العراق لعام  16المادة (2) 
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 :ثالثا : ضعف مستويات ألثمافة ألبرلمانية ودور منظمات ألمجتمو المدني 
ان ضــعف الخبــرة والثقافــة السياســية التــي يمتلكهــا اغلــب اعنــاء الســلطة التشــريعية ، وعــدم امــتلاكهم      

ة كالشـهادة والتخصــص ، بالإضـافة الــى حداثــة التجربـة السياســية الديمقراطيـة فــي العــراق المـ هلات العلميــ
وضــعف الياتهــا المتبعــة كقــانون الانتخابــات الــذي ســاهم فــي وصــول شخصــيات لــي  لــديها اي خبــرة فــي 
المجال السياسي الى مناصب رييعة بما في ذلك البرلمان ، كما ان للمحاصصة ولنظام الكوتا الـذي نـص 

ليــه فــي قــانون الانتخابــات دور فاعــل فــي وصــول ليــادات لــي  لهــا اي دور سياســي فاعــل فــي المشــهد ع
، كــل هــذا ســاهم فــي ضــعف الــدور الرقــابي والتشــريعي للبرلمــان  حيــث اصــب  يبــارة عــن  (1).السياســي  

لمناطـة بـه منبر سياسي يهتم بالمناكثات السياسية ولم يكن له اي دور بارز للقيـام بممارسـة اختصاصـاته ا
، امـا دور منظمـات ألمجتمـع (2).شأنه شأن البرلمان في يل ألدستور ألبرنسي، ألجمهوريـة الثالثـة والرابعـة 

ألمــدني، والتــي تعــد مـــن ابــرز العوامــل التـــي ســاهمت فــي دعـــم التحــول الــديمقراطي فـــي العــراق بعــد عـــام 
مساهمة فـي مكافحـة البسـاد الاداري ، من خلال نشاطها، المتمثل في مرالبة البرنامج الحكومي، وال2223

والمــالي، الــذي استشــرى فــي جميــع مباصــل الدولــة، لكــن واجهــت تلــك المنظمــات اثنــاء ممارســتها لعملهــا 
العديــد مــن العقبــات التــي ســاهمت فــي عرقلــة اداء مهامهــا، وابــرز تلــك العقبــات، عــدم وجــود بيئــة مناســبة 

الامني، وان العلاقة بين تلك المنظمات والسلطة السياسية فـي لعملها، فالبيئة العرالية تبتقر الى الاستقرار 
 (3).العراق، فيها العديد من جوانب الشك والغموض  

 :رابعا : التدلل في الشؤون الداللية )التدلل الخارمي( 
، ادى ذلــك الــى افـراز واقــع سياســي جديــد  2223ان احـتلال الولايــات المتحــدة الامريكيــة للعـراق عــام      
، وان هذا التحول السياسي )الديمقراطي( ادى الى ادخال  2222صاً بعد اقرار دستور العراق لعام وخصو 

الدولة والمجتمع العراقي الى تشابك جديد من العلاقات لم يكن مألوف في مراحـل التـاريخ السياسـي للدولـة 
مكونـات الشـعب العراقـي من حيث شدة تناقنه ، وقد سـاهم ذلـك الـى انهيـار العقـد الاجتمـاعي القـالم بـين 

الذي كان قالماً ييما منى ، وقد يهرت اثار هذا الانهيار بشكل واض  وجلي من خلال المحاولات التـي 
ـــاء  كانـــت تســـعى الـــى ضـــرب اســـ  التعـــايش واضـــعاف الاواصـــر الاجتماييـــة التـــي كانـــت قالمـــة بـــين ابن

                                                             

، دار امجــد  6( ، طد. احمــد عبــد الله نــاهي ، د. خنــير يبــاس عطــوان ، الســلوم السياســي )دراســة نظريــة وتطبيقيــة(6) 
 .22، ت 2261للنشر والتوزيع ، عمان ، 

د. علـي ســعد عمــران القيســي ، محاضــرات القيــت علــى طلبــة الــدكتوراه ، قســم القــانون العــام ، معهــد العلمــين للدراســات (2) 
 . 2226العليا ، النجف الاشرف  للعام الدراسي 

 . 26د. ابراايم درويش ، المصدر السابق ، ت(3) 
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ان العراقـي والتـي سـاهمت بشـكل او المجتمع ، وانعك  ذلك الامر الى وجود تكـتلات طالليـة داخـل البرلمـ
 (1).بأخر الى اضعاف دوره الاساسي في الرقابة

 :الخاتمة
 أولا : الاستنتامات 

للموازنة العامة للدولة اهمية كبيرة وبارزة من عدة نواحي منها الاهمية الاقتصادية والسياسية وهنالك  .6
 اهمية اجتمايية ومحاسبية . 

ـــك عـــدة قواعـــد تحكـــم الموازنـــة  .2 ـــة ابرزهـــا )قاعـــدة وحـــدة الموازنـــة، وقاعـــدة عموميـــة هنال العامـــة للدول
الموازنـــة، وقاعـــدة الســـنوية، وقاعـــدة التـــوازن(، وقـــد أضـــاف قـــانون الادارة الماليـــة العراقـــي، )قاعـــدة 

 منه .  22الشبايية(، والتي نص عليها في المادة 
بما تحـدد فـي قـانون الموازنـة ان الهدف الرليسي من الرقابة هو التأكد من تحقيق النشـاط المـالي حسـ .3

العامة من دون تبذير او اسراف او اخلال ييه حباياً على المال العام والاداء الـوييبي الحكـومي ، 
 لذلك فللرقابة على تنبيذ الموازنة عدة اهداف منها سياسية وادارية ومالية واقتصادية واجتمايية . 

مجموعـــة مـــن الاشـــخات المكلبـــين بموجـــب تعـــرف الســـلطة التشـــريعية علـــى انهـــا هيئـــة مكونـــة مـــن  .2
الدســـتور بمهمـــة تشـــريع القـــوانين بصـــورة تحقــــق الديمقراطيـــة لأبنـــاء الشـــعب ، لكـــن مركـــز الســــلطة 
ــــة  التشـــريعية مـــن حيـــث تأثيرهـــا يختلـــف وطبيعـــة نظـــام الحكـــم القـــالم، فنجـــدها مهيمنـــة علـــى السلـــطـــ

ى عك  ألـــــنظام ألـــــــرلاسي، أمـا النظـام الـــــبرلمانــــــي )النيـابي(، الـــتنبيذيـــة فـــــي ألنظام ألــــمجلسي عــــــل
 نـــــجد هنالك توازناً وتعاوناً بينهما . 

يمــارس ألبرلمــان رقابــة علــى موازنــة ألدولــة ألعامــة، وتقســم مــن حيــث الزمــان الــى ثلاثــة انــواع رليســية  .2
 أبرزها  )سابقة معاصرة، لاحقة( 

ع البعلي للرقابـة التـي يمارسـها البرلمـان علـى تنبيـذ الموازنـة العامـة للدولـة نجـد من خلال دراسة الواق .1
ان هذه الرقابة غير فاعلة ولعدة اسباب منها مـا يتعلـق بالنظـام الانتخـابي والحزبـي، والتوافقيـة وعـدم 
وجود معارضة  وضعف الثقافة البرلمانية، وضعف دور منظمات ألمجتمـع ألمـدني ، واخيـراً التـدخل 

 الخارجي بالقرار السياسي.
 

                                                             

منعم صاحي العمار ، هل بمقدور الديمقراطية ان تكون بوابة لبهم العراق ، بحث منشور في مجلـة قنـاياً سياسـية  د.(6) 
 .27، ت 2225( ، كلية العلوم والسياسة ،جامعة النهرين ، بغداد ، 61، العدد )
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 ثانيا : الممترحات 
نقتـرح بنــرورة عـرض مشــروع قـانون الموازنــة العامـة الاتحاديــة علـى مجلــ  النـواب العراقــي وخــلال  .6

ـــــعراقي رقــــــــــم  ـــــة الــــ ـــــي قــــــــانون الادارة المـــــاليــــ ـــــة  1المــــدة المحــــددة فــــ المعــــدل، واينــــاً  2265لسنـــــ
، ونقتــرح علــى 2222ات الــــــــختامية اســتناداً الــى مــا اوضــحه دســتور جمهوريــة العــراق لســنة الـــــــحساب

مجل  النواب ان يلتزم هو الاخر بإقرار الموازنـة العامـة خـلال فتـرة وجيـزة ، مـع اقتـراح تعـديل نـص 
مـن خلالهـا  من قانون الادارة المالية وذلك بتحديد المدة لمجل  النواب العراقي والتي يـتم 66المادة 

اقرار قانون الموازنة العامة للدولة، لأن ترم الموضوع على ما هـو عليـه الان مـن ناحيـة عـدم اقـرار 
ــــى الحســــابات الختاميــــة، ســــي دي الامــــر الــــى ارتكــــاب المزيــــد مــــن  الموازنــــة العامــــة والمصــــادقة عل

العـــــــام الذي يعاني منه العراق المخالبات المالية التي تشكل جرالم فساد اداري ومــــــــــالي وهدر للمال 
 منذ سنوات. 

نقتــرح ان يمــارس مجلــ  النــواب العراقــي دوره الرقــابي الــى جانــب دوره التشــريعي الــذي نــص عليــه  .2
الدستور بعيداً عن التـأثيرات السياسـية والحزبيـة علـى اعتبـار ان المجلـ  هـو ممثـل عـن الشـعب فـي 

 ممارسة المهام انباً . 
برلمــان، بالقواعــد المحــددة التــي تحكــم الموازنــة العامــة مــن حيــث مبــدأ الســنوية ووحــدة نقتــرح التــزام أل .3

 الموازنة وعموميتها وقاعدة الشبايية .  
نقترح بنرورة الاعتماد على تقارير ديوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي العراقـي، كونـه يعـد احـد الاجهـزة  .2

ولمـا يملكـه مـن امكانيـات وكـوادر م هلـة للقيـام بهـذا الرقابية المستقلة والمتخصصـة بالرقابـة الماليـة، 
 العمل، وفس  المجال امامه للقيام بدوره الرقابي المحدد دون اي تدخلات او تأثيرات سياسية . 

ـــحت مســمى واحــد  ليصــب   .2 ـــالية تــــ ـــة المــــ ـــديوان الرقابـــــ ـــة بـــ ـــج هيئــة اـلنزاهـــــ نقتــرح علــى ألبرلمــان، دمـــــ
جهــاز يمــارس الرقابــة علــى المــال العــام ويمتلــك صــلاحيات لكشــف المخالبــات الماليــة والبســاد لــدينا 

 المالي والاداري للحد من هذه الظاهرة التي اثرت على سلباً على البلاد . 
نقتــرح علـــى البرلمــان، تعـــين كــوادر متخصصـــة للعمــل داخـــل اللجنــة الماليـــة والقانونيــة لرفـــد مجلـــ   .1

م هلــة ، وادخــالهم دورات تخصصــية فــي مجــال الامــور الماليــة للقيــام بــدورهم النــواب بكــوادر علميــة 
 على اتم وجه . 

نقتــرح علــى مجلــ  النــواب العراقــي بنــرورة الاســراع بــإقرار قــانون مجلــ  الاتحــاد وفقــاً لمــا رســمه  .7
ل الدســتور العراقــي  والــذي يعتبــر الشــق الثــاني للســلطة ألتشــريعية ، للقيــام بــدوره ولخلــق تــوازن داخــ
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الم سســـة التشــــريعية ولمســــاعدة مجلــــ  النــــواب للقيــــام بمهامـــه الموكلــــة اليــــه وتحقيــــق التــــوازن بــــين 
 المحافظات والاقاليم . 

 : المصادر والمرامو
 اولًا : معامم اللغة العربية 

 \.  6553،  6، ط 62ابن منظور لسان العرب ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، م .1
، بيــــروت ،  6 بـــن يعقــــوب البيـــروز ابـــادي ، القــــاموس المحـــيط ، دار المعرفـــة ، طمجـــد الـــدين ع .2

2227 . 
 .  6515المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، الادارة العامة للمجمعات واحياء التراث ، مصر ،  .3

 ثانياً : الكتب المانونية العربية 
ــــانون  .6 ــــنظم السياســــية والق ــــز شــــيحا ، ال ــــد العزي ،  2الدســــتوري ، منشــــأة المعــــارف ، طد. ابــــراايم عب

 . 2222الاسكندرية  
 . 6572، القاهرة ،  2، دار النهنة العربية ، ط 6د. احمد جامع ، علم المالية العامة ، ج .2
د. احمد عبـد الله نـاهي ، د. خنـير يبـاس عطـوان ، السـلوم السياسـي )دراسـة نظريـة وتطبيقيـة( ،  .3

 . 2261، ، دار امجد للنشر والتوزيع ، عمان  6ط
احمد عبد جابر الكليشي ، التنظيم القانوني للرقابة المالية العليا على الاموال العامة )دراسة تحليلية  .2

مقارنـة بـين نمـوذجي الرقابــة الماليـة الاداريـة والرقابـة الماليــة القنـالية( ، مـــــنشورات زيـن الحقوليــة ، 
 بيروت   لبنان .   2222،  6ط

، المالية العامة والتشريع النـريبي وتطبيقاتـه ، دار والـل للطباعـة والنشـر د. جهاد سعيد الخصاونة  .2
 .6555عمان  الاردن ،   6، ط

 .  6555د. حامد عبد المجيد ، مبادلإ الاقتصاد العام ، دار النهنة العربية ، القاهرة ،  .1
 .   2د. حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، العاتك لصناعة الكتاب ، ط  .7
د حنــون خالــد ، القــانون الدســتوري وتطــور النظــام السياســي فــي العــراق ، مكتبــة الســنهوري ، د. حميــ .1

 . 2265بيروت  
، بيـروت ،  3د. رالد ناجي احمد ، المالية العامة والتشريع المالي فـي العـراق ، دار السـنهوري ، ط  .5

2261 . 
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ة العامــة فـــي القـــانون العراقـــي ، ســيروان عـــدنان ميـــرزا الزهــاوي ، الرقابـــة الماليـــة علــى تنبيـــذ الموازنـــ .62
 . 2221مجل  النواب العراقي ، بغداد ، 

ــم الماليــة العامــة والتشــريع المــالي ، دار الكتــاب القــانوني بيــروت ، لبنــان ،  .66 د. طــاهر الجنــابي ، عل
2265  . 

 6ط ، اثـراء للنشـر والتوزيـع ، 6د. عادل فلي  العلي ، المالية العامة والقانون المالي والنريبي ، ج .62
 .  2225، عمان   

،  6د. عبد الطيف قطيش ، الموازنة العامة للدولة )دراسة مقارنة( ، منشورات الحلبي الحقوليـة ، ط .63
 . 2222لبنان 

د. عبد الكريم صادق بركات ، د. يون  احمد البطريق ، د. حامد عبد المجيد دراز ، المالية العامة  .62
 .  6511، بيروت ،  6، الدار الجامعية  ط

ـــدار الجامعيـــة ، طد .62 ـــة العامـــة ، ال ـــد الحميـــد ، اقتصـــاديات المالي ـــد المطلـــب عب الاســـكندرية    6. عب
2222  . 

د. عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري )النظرية العامة والنظـام الدسـتوري فـي العـراق( ، م سسـة  .61
 . 2263، بغداد ،  2النبراس للطباعة والنشر والتوزيع ، ط

 . 6551، القاهرة ،  6، الموازنة العامة للدولة ، دار النهنة العربية ، ط د. عطية عبد الواحد .67
د. علــي غنـــي يبــاس الجنـــابي ، الرقابــة علـــى الموازنــة العامـــة )دراســة مقارنـــة( ، منشــورات الحلبـــي  .61

 .  2262، بيروت ،  6الحقولية ، ط
،  6ر المســلة ، ط، دا 3د. غـازي ييصــل مهــدي ، مقــالات فــي مجـال القــانونين العــام والخــات ، ج .65

 . 2222بغداد  
 د. فهمي محمود شكري ، الرقابة المالية العليا ، دار مجدي للنشر والتوزيع .  .22
د. مجيــد عبــد جعبــر الكرخــي ، الموازنــة العامــة للدولــة )مبهومهــا ، واســاليب اعــدادها ، واتجاهاتهــا  .26

 .    6555ة ، الحديثة(  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الجامعة المستنصري
بيــــة ، دار النهنــــة العربيــــة ، د. ع عــــوض رضــــوان ، الموازنــــة العامــــة فــــي جمهوريــــة مصــــر العر  .22

 .  2225القاهرة  ،6ط
،  6معــــارف للطباعــــة والنشــــر ، طد. محمــــود ريــــاض عطيــــة ، مــــوجز فــــي الماليــــة العامــــة ، دار ال .23

 . 6515مصر،
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ة السياســية ، دار الســنهوري للطباعــة د. منجــد منصــور الحلــو ، د. مصــدق عــادل طالــب ، الانظمــ  .22
 . 2265،  6والنشر   ط

د. يحيى ع علي الطياري ، رقابة السلطة التشـريعية علـى الموازنـة العامـة للدولـة )دراسـة مقارنـة( ،  .22
 . 2265، مصر ،  6المركز القومي للإصدارات القانونية  ط

يـذ الموازنـة العامـة للدولـة )دراسـة مقارنـة( لمويد مسعود محمود النقشبندي ، الرقابة المستقلة على تنب .21
 . 2265، بيروت ، لبنان ،  2265،  6منشورات زين الحقولية ، ةط

 ثالثاً : الاطاريح والرسائل الجامعية 
، رســـالة ماجســـتير  2222احمــد جاســـم حســـن ، الاســتجواب البرلمـــاني وفـــق الدســـتور العراقــي لعـــام  .6

 2263نهرين ، مقدمة الى مجل  كلية الحقوق ، جامعة ال
يباس علي ع ، الرقابة الادارية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في القانون العراقي ، رسالة مقدمة  .2

 . 2267الى مجل  معهد العلمين للدراسات العليا ، النجف الاشرف ، 
 رابعاً : البحوث المنشورة 

مركــز البيــان للدراســات والتخطــيط ، د. أحمــد حامــد الهــذال ، شــبايية الموازنــة العامــة فــي العــراق ،  .6
  www.bayancenter.org   ،2222بحث منشور على الموقع 

د. عمـــاد ع العـــاني ، د. ثـــالر محمـــود درويـــش ، البســـاد الـــوييبي فـــي الاقتصـــاد العراقـــي ، بحـــث  .2
، جامعـة بغـداد ،  23يـة الادارة والاقتصـاد ، العـددمنشور في مجلة العلوم الاقتصادية والادارية ، كل

2222 
د. عمرو احمد حسـبو ، اللجـان البرلمانيـة )دراسـة مقارنـة( ، بحـث منشـور فـي مجلـة روح القـوانين ،  .3

 6552كلية الحقوق  جامعة طنطا ، العدد العاشر ، 
، بحــث منشــور فــي د. مــنعم صــاحي العمــار ، هــل بمقــدور الديمقراطيــة ان تكــون بوابــة لبهــم العــراق  .2

 .  2225( ، كلية العلوم والسياسة ،جامعة النهرين ، بغداد ، 61مجلة قناياً سياسية ، العدد )
د. شــداد خليبــة خزعــل حــاتم ، اليــة الرقابــة علــى تنبيــذ الموازنــة العامــة فــي يــل قــانون الادارة الماليــة  .2

القانونيــة ، المجلــد الاول ، ، بحــث منشــور فــي مجلــة الباحــث للعلــوم  2265لســنة  1الاتحاديــة رقــم 
 .  2222( ، 6العدد)

 لامساً : الدساتير 
 الملغى .  6522القانون الاساسي العراقي لسنة  .6
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 الملغى .  6521دستور جمهورية العراق لسنة  .2
 الملغى .  6513دستور جمهورية العراق لسنة  .3
 الملغى .  6512دستور جمهورية العراق لسنة  .2
 الملغى .  6511ة دستور جمهورية العراق لسن .2
 الملغى .  6572دستور جمهورية العراق لسنة  .1
 النافذ .  2222دستور جمهورية العراق لسنة  .7

 سادساً : الموانيخ والانظمة الداللية 
 . 6217لسنة  12قانون المحاسبة البرنسي رقم  .6
 الملغى.  6522لسنة  21قانون اصول المحاسبات العراقي رقم  .2
 المعدل.  2266لسنة  36الية العراقي رقم قانون ديوان الرقابة الم .3
 المعدل.  2265لسنة  1قانون الادارة المالية العراقي رقم  .2
 المعدل .  2227النظام الداخلي لمجل  النواب العراقي لعام  .2

 سابعاً : الكتب الانكليزية 
1. The Separation of Powers – Why Is It Necessary?", Parliament Republic of 

Austria   Retrieved 5/09/2022. Edited. 

 ثامناً : المحاضرات 
د. ســناء ع ســـدخان ، محاضــرات ملقـــاة علــى طلبـــة الــدكتوراه ، قســـم القــانون العـــام ، مــادة الماليـــة  .6

 . 2222العامة معهد العلمين للدراسات العليا ، النجف الاشرف ، للعام الدراسي 
علــى طلبــة الــدكتوراه ، قســم القــانون العــام ، مــادة د. علــي ســعد عمــران القيســي ، محاضــرات ملقــاة  .2

 .2222القانون الدستوري ، معهد العلمين للدراسات العليا ، النجف الاشرف ، للعام الدراسي 
 تاسعاً : المواقو الالكترونية 

1. www.bayancenter.org   .  
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